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  الستونالسابعة والدورة 
  * المؤقتمن جدول الأعمال) ب (٧٠البند 
مــسائل حقــوق  :  وحمايتــها حقــوق الإنــسان تعزيــز

 عفي ذلك النهج البديلة لتحسين التمت ــ      بما الإنسان،
  بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الفعلي

    
  محاكمات الخمير الحمر    
  تقرير الأمين العام    

  

  جزمو  
 في  ن يقـدم إليهـا     أ ، بـاء  ٥٧/٢٢٨طلبت الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام، في قرارهـا                

اللاحقـة  وقدم الأمـين العـام في تقـاريره         . دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار       
، )A/62/304 ، و A/60/565 ، و Add.1  و A/59/432 ، و A/58/617(عن محاكمات الخمـير الحمـر       

في إطـار   كمبوديـا   ات عن التقدم المحـرز في إنـشـاء وتـشغيل الـدوائر الاسـتثنائية في محـاكم                  معلوم
للمحاكمـة، بموجـب القـانون الكمبـودي، علـى الجرائــم الـتي              هيكل المحاكم المحليـة الكمبوديـة       

  .ارتُــكبت في عهـد نظـام كمبوتشيـا الديمقراطية
ــدم        ــن التق ــصلة ع ــات مف ــر معلوم ــذا التقري ــضمن ه ــدوائر    ويت ــذه ال ــه ه ــذي أحرزت  ال

 للأمـين العـام، ويـبرز التحـديات الماثلـة، ولاسـيما الأزمـة               تقريـر أحـدث   الاستثنائية منـذ تقـديم      
  .المالية الحادة التي يمكن أن تعرقل عمل الدوائر في المستقبل

  
 
  

  *  A/67/150. 
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  مقدمة  -ولا أ  
 ،A/58/617( ن محاكمـات الخمـير الحمـر      الـسابقة للأمـين العـام ع ـ      رير  اتق ـالمنذ صـدور      - ١
ــاكم    )A/62/304 و ،A/60/565  و،Add.1  وA/59/432 و ــتثنائية في مح ــدوائر الاس ، أحــرزت ال

ة للغاي ـمعقَّـدة   إجراءات قـضائية    الاضـطلاع ب ـ  وبرهنت علـى قـدرتها علـى        كمبوديا تقدما كبيرا    
ــة  ــزال تو أيــضابيــد أنهــا واجهــت . وفقــا للمعــايير الدولي ــة وسياســية  ، ولا ت اجــه، تحــديات مالي

وقد ثبـت أن المخـاوف الـتي أثارهـا تقريـر الأمـين العـام المـؤرخ                  . في سعيها لأداء ولايتها    ةكبير
ــدوائر كانــت مــبررة، حيــث    ) A/57/769 (٢٠٠٣مــارس / آذار٣١ ــل ال بخــصوص طرائــق تموي

  .تواجه الدوائر الآن عجزا ماليا حادا يمكن أن يعرقل عملها في المستقبل
رير، أتمت الدوائر الاستثنائية جميـع الإجـراءات في القـضية           وفي الفترة المشمولة بهذا التق      - ٢

، وهـو مركـز     S-21سجن  ، الـرئيس الـسابق ل ـ     “دوتـش ”كاينغ غيك إيف، المـدعو       ضد   ١رقم  
ــابع للخمــير الحمــر    ــن .تعــذيب وإعــدام ت ــة   “دوتــش” وأدي ــه المحكمــة الابتدائي  وحكمــت علي

المحكمة العليا الحكم إلى الـسجن      وبعد استئنافه للحكم، شددت دائرة      .  عاما ٣٥بالسجن لمدة   
، ضــد أربعــة مــن ٢ المحاكمــة في القــضية رقــم ٢٠١١يونيــه /وبــدأت في حزيــران. مــدى الحيــاة

وحضر الكثير من الكمبوديين والأجانـب      . كبار قادة نظام الخمير الحمر الباقين على قيد الحياة        
والعالميــــة تغطيــــة الإجــــراءات القــــضائية في كلتــــا القــــضيتين، وغطتــــهما الــــصحافة الوطنيــــة 

  .وإيجابية موسعة
 علنا أنه لـن تكـون       نان العام االمدعيوذكر  .  في مرحلة التحقيق   ٤  و ٣والقضيتان رقم     - ٣

  .ثمة قضايا إضافية
  

  التقدم المحرز في القضايا  -ثانيا   
  “دوتش” كاينغ غيك إيف، المدعو :١القضية رقم   -ألف   

كـاينغ  والمتـهم الوحيـد،     . دوائر الاسـتثنائية   أول قضية تنظرهـا ال ـ     ١كانت القضية رقم      - ٤
أغـسطس  / آب١٥ في الفترة مـن  S-21سجن ، كان نائب رئيس     “دوتش”غيك إيف، المدعو    

 إلى ١٩٧٦مــارس / في الفتــرة مــن آذارS-21ســجن ، ورئــيس ١٩٧٦مــارس / إلى آذار١٩٧٥
 كـان مركـزا     S-21وسـجن   . ١٩٧٩ينـاير   / في كـانون الثـاني     كمبوتشيـا الديمقراطيـة  انهيار نظام   

أمنيا في بنـوم بنـه يُرسـل إليـه الخـصوم المتـصورون للحـزب الـشيوعي لكمبوتـشيا للاسـتجواب                      
  .والتعذيب والإعدام

، أصدر قاضيا التحقيـق أمـرا بـإغلاق التحقيـق اتهمـا فيـه               ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٨وفي    - ٥
. ١٩٤٩ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعـام            “دوتش”
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 المــدعَيْن العــامين، أجــرت المحكمــة التمهيديــة تعــديلا جزئيــا لأمــر   اســتئناف مقــدم مــنوعقــب
إغلاق التحقيق، حيث أضافت إلى لائحة الاتهام جريمتي التعذيب والقتل العمد المحليـتين، وفقـا               

ــام     ــودي لع ــائي الكمب ــانون الجن ــا في الق ــهم    . ١٩٥٦لتعريفهم ــة المت ــدائرة التمهيدي ــت ال وأحال
  .حاكمة على أساس أمر إغلاق التحقيق المعدلللم

 .٢٠٠٩فبرايــر / شــباط١٨  و١٧وعُقــدت الجلــسة الأولى أمــام المحكمــة الابتدائيــة في   - ٦
. نـوفمبر /مـارس واختتمـت في تـشرين الثـاني        / آذار ٣٠وبدأت جلسات المحاكمة الموضـوعية في       

ــة   / تمــوز٢٦وفي  ــه، أدانــت المحكمــة الابتدائي ــسانية   بارتكــاب“دوتــش”يولي  جــرائم ضــد الإن
.  عامـا  ٣٥، وحكمـت عليـه بالـسجن لمـدة          ١٩٤٩وانتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام      

  .واستأنف الحكم أمام دائرة المحكمة العليا كلٌ من المدعَيْن العامين والمتهم والأطراف المدنية
دانـة  وأكـدت الإ . ، أصدرت دائرة المحكمـة العليـا حكمهـا   ٢٠١٢فبراير  / شباط ٣وفي    - ٧

بارتكاب جـرائم اضـطهاد ترقـى إلى مـصاف الجـرائم ضـد الإنـسانية وأضـافت إدانـات أخـرى                      
، والاســترقاق، والــسجن، )تــشمل القتــل(بارتكــاب جــرائم ضــد الإنــسانية تتمثــل في الإبــادة   

وألغت دائرة المحكمة العليـا قـرار المحكمـة الابتدائيـة مـنح             . والتعذيب، وأعمال لاإنسانية أخرى   
ف حيال انتهاك حقوق المتـهم مـن خـلال احتجـازه غـير القـانوني مـن قِبـل محكمـة                      صاتنسبيل ا 

وقبلــت . ٢٠٠٧يوليــه / تمــوز٣٠ إلى ١٩٩٩مــايو / أيــار١٠عــسكرية كمبوديــة في الفتــرة مــن 
 طلبات أخرى للأطراف المدنية، وأكدت قرار المحكمة الابتدائية جمع جميـع بيانـات              ١٠الدائرة  

ــراف بالمــسؤو  ــذار والاعت ــه وإجــراءات الاســتئناف،     الاعت ــاء محاكمت ــهم أثن ــتي أدلى بهــا المت لية ال
وعــلاوة علــى ذلــك، رفــضت . ونــشرها علــى موقــع الــدوائر الاســتثنائية علــى شــبكة الإنترنــت

وأخـيرا، أمـرت    . ، الذي حاجى فيه بأنه لا يخـضع لاختـصاص الـدوائر           “دوتش”المحكمة طعن   
نقلــه، بموجــب ترتيبــات  الــدوائر إلى حــين إتمــام دائــرة المحكمــة العليــا ببقــاء المتــهم محتجــزا لــدى

واختــتم هــذا القــرار . قــضاء العقوبــة المفروضــة عليــهالقــانون، إلى الــسجن الــذي سيواصــل فيــه 
وبموجـب النظـام الـداخلي، طلـب المـدعيان      . لدائرة المحكمة العليا الأنشطة القـضائية في القـضية        

 وبقاءه في مرفق الاحتجـاز الخـاص        “دوتش”لى  قي من العقوبة المحكوم بها ع     بالعامان تنفيذ المت  
  .٢بالدوائر خلال الفترة المطلوب فيها للشهادة في القضية رقم 

 أول فرصـة للكمبـوديين لكـي يـشهدوا تحقيـق العدالـة حيـال                ١وأتاحت القـضية رقـم        - ٨
ــاء   ــة أثن ــة نظــام الجــرائم المرتكب ــشيـا الديمقراطي ــل  )١٩٧٩-١٩٧٥ (كمبوت ــتي شــهدت مقت ، ال

ووجهت القـضية رسـالة   .  كمبودي٣٠ ٠٠٠ وحضر المحاكمة أكثر من     . مليوني شخص  قرابة
واضــحة إلى الــشعب الكمبــودي والمجتمــع الــدولي مفادهــا أنــه لــن يــتم القبــول بــالإفلات مــن     

وكـان إتمـام القـضية لحظـة فارقـة بالنـسبة            . العقاب إزاء الجرائم التي ارتكبها نظام الخمير الحمـر        
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.  وبرهن علـى قـدرتها علـى ملاحقـة الجـرائم المعقـدة طبقـا للمعـايير الدوليـة                   للدوائر الاستثنائية، 
، المتعلقـة بـأكبر أربعـة قـادة لكمبوتـشيا الديمقراطيـة             ٢وقد مهد ذلك الطريق أمام القضية رقـم         

  .باقين على قيد الحياة
  

  نون تشيا وإينغ ساري وخيو سامفان وإينغ ثيريث :٢القضية رقم   -باء   
، وعقب تحقيق استمر قرابة سنتين ونـصف، أبلـغ قاضـيا            ٢٠١٠يناير  /لثانيفي كانون ا    - ٩

 قـد اخُتتمـت داعـيين إياهـا إلى تقـديم أي          ٢التحقيق الأطـراف أن التحقيقـات في القـضية رقـم            
طلبــات، رُفــض الــبعض الآخــر، وهــو وبينمــا قُبلــت بعــض ال. طلبــات نهائيــة لمزيــد مــن التحقيــق

ــا ــتئناف    م ــات اس ــديم طلب ــة أدى إلى تق ــة التمهيدي ــوز. للمحكم ــة   /وفي تم ــه، أتمــت المحكم يولي
 إلى المـدعين    ٢وأحال قاضيا التحقيـق القـضية رقـم         . التمهيدية البت في طلبات الاستئناف هذه     

أغـسطس، أودع المـدعيان العامـان تقريرهمـا الختـامي      /وفي آب. العامين لتقديم تقريرهما الختامي   
 . الجرائم إلى المتهمين وإحالتهم للمحاكمةلدى قاضيي التحقيق، الذي طلبا فيه إسناد

، أصدر قاضيا التحقيق أمرا بإغلاق التحقيق وجها فيـه          ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ١٥وفي    - ١٠
لكمبوتـشيا الديمقراطيـة ونائـب    الوطنيـة   ، الرئيس السابق للجمعيـة      نون تشيا الاتهام إلى كلٍ من     

ــامفانأمـــين الحـــزب الـــشيوعي لكمبوتـــشيا،   ــة الـــسابق لكمبوتـــشيا  ، رئـــيس اوخيـــو سـ لدولـ
، وإينـغ ثيريـث  ، نائبة رئيس الـوزراء الـسابق لكمبوتـشيا الديمقراطيـة،           وإينغ ساري الديمقراطية،  

 عمـل إجرامـي     فـراد أمـن   وزيرة العمـل الاجتمـاعي الأسـبق لكمبوتـشيا الديمقراطيـة، بوصـفهم              
، ١٩٤٩ام  مشترك لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات جـسيمة لاتفاقيـات جنيـف لع ـ            

ضـد جمـاعتي التـشام والفيتنـاميين الاثنيـتين داخـل كمبوديـا، عـلاوة                المرتكبـة   والإبادة الجماعيـة    
 وعقــب إصــدار أمــر إغــلاق  .١٩٥٦علــى جــرائم بموجــب القــانون الجنــائي الكمبــودي لعــام   

، أصـدرت   ٢٠١١ينـاير   / كانون الثـاني   ١٣وفي  . التحقيق، قدّم الأطراف عدة طلبات استئناف     
 .التمهيدية قراراتها المتعلقة بطلبات الاستئناف وأحالت القضية للمحاكمةالمحكمة 

 الدفاع ادعت فيه أن المتهمين غير قادرين علـى المثـول            ةفرقأمن  لالتماسات   ةواستجاب  - ١١
 ٢٠١١أبريـل   /أمام المحكمة، وبالنظر إلى تقدمهم في العمر، عيّنت المحكمة الابتدائيـة في نيـسان             

 خيـو سـامفان   واختـار  .شيخوخة لتقييم حالة ثلاثـة مـن المتـهمين الأربعـة      اختصاصي في طب ال   
ووجد الخبراء إينغ ساري ونون تشيا قادرَيْن على المثـول أمـام المحكمـة،              . عدم الخضوع للتقييم  

جلــسات عقــدت أغــسطس، / آب٣١ إلى ٢٩وفي الفتــرة مــن . جــرى الطعــن فيــه هــو قــرار و
 . تيريث على المثول أمام المحكمةاستماع تمهيدية للبت في مدى قدرة إينغ

ــتماع أوليـــ ــ    - ١٢ ــسة اســـ ــة بجلـــ ــدأت المحاكمـــ ــن   وبـــ ــرة مـــ ــدت في الفتـــ  إلى ٢٧ة انعقـــ
، شــاهدا مــن شــهود الوقــائع  ١ ٠٥٤ وطلبــت الأطــراف شــهادة .٢٠١١يونيــه /حزيــران ٣٠
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 وخــلال جلــسة الاســتماع الأوليــة، نظــرت الــدائرة .والخــبراء، والأطــراف المدنيــة أمــام المحكمــة
وفي . تدائية في قوائم الشهود التي قدمتها الأطـراف، وفي الاعتراضـات المتعلقـة باختـصاصها            الاب
، قـررت تقـسيم المحاكمـة إلى سلـسلة مـن القـضايا المنفـصلة، تتنـاول            ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٢

وســتجري محاكمــة في كــل قــضية يليهــا  . كــل منــها قــسما منفــصلا مــن أقــسام لائحــة الاتهــام  
  .حكم إصدار

، قـــررت الـــدائرة الابتدائيـــة، عقـــب التقيـــيم  ٢٠١١نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني١٧ وفي  - ١٣
انتكاسـية  حالة معرفيـة    الإجماعي لخمسة خبراء طبيين عينتهم المحكمة، أن إينغ تيريث تعاني من            

وقررت الدائرة فـصل الاتهامـات الموجهـة        .  تجعلها غير قادرة على المثول أمام المحكمة       مستفحلة
. لاتهام، وأوقفت الإجراءات ضـدها، وأمـرت بـالإفراج غـير المـشروط عنـها              ها عن لائحة ا   ضد

 ١٣وفي  . وقدَّم المدعيان العامان علـى الفـور طلبـا بإيقـاف أمـر الإفـراج، واسـتئنافا ضـد الأمـر                    
ــة،      /كــانون الأول ــرار المحكمــة الابتدائي ــا عــدم الأخــذ بق ــرة المحكمــة العلي ــررت دائ ــسمبر، ق دي

ور مع الخبراء، علاجا إضافيا لإينغ تيريث لجعلها قـادرة علـى المثـول              وأمرتها بأن تطلب، بالتشا   
 أيضا الدائرة الابتدائيـة بإعـادة تقييمهـا خـلال سـتة أشـهر مـن بـدء ذلـك                    توأمر. أمام المحكمة 

  .العلاج الإضافي
نــون تــشيا وإينــغ ، بــدأت المحاكمــة الموضــوعية ل٢٠١١نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢١وفي   - ١٤
 بالبيــانين الاســتهلاليين للمــدعين العــامين، اللــذين شمــلا لائحــة الاتهــام    اناري وخيــو ســامفســ

 بتقـسيم المحاكمـة إلى سلـسلة        ٢٠١١سـبتمبر   / أيلـول  ٢٢ ولكن طبقـا لقـرار الـدائرة في          .كاملةً
من القضايا المنفصلة، تجري في كل منـها محاكمـةٌ ويـصدر حكـمٌ، فـإن المحاكمـة الأولى سـوف                     

 ١المرحلتـان   ( للسكان من بنوم بنـه ثم بعـد ذلـك مـن منـاطق أخـرى                  تُركِّز على النقل القسري   
بنيـة كمبوتـشيا    في  المحاكمـة أيـضا     تنظـر   وسـوف   . وما يتصل به من جرائم ضد الإنـسانية       ) ٢و

ــشيا       ــام كمبوتـ ــة لنظـ ــة التنظيميـ ــشيا، والبنيـ ــشيوعي لكمبوتـ ــزب الـ ــاريخ الحـ ــة، وتـ الديمقراطيـ
ا يتعلــق بــسياسات نظــام كمبوتــشيا الديمقراطيــة ذات الديمقراطيــة، وأدوار المتــهمين الثلاثــة فيمــ

وفي القــرار الــذي اتخذتــه . الــصلة بالاتهامــات، وهــو مــا ســيوفر أساســا للمحاكمــات اللاحقــة  
قــررت لاحقــا فعلــه عقــب  هــو مــا الــدائرة، ذكــرت أنهــا قــد توســع نطــاق المحاكمــة الأولى، و  

  .٢٠١٢أغسطس / آب١٧اجتماع لإدارة المحاكمات في 
 ٥٠ ٠٠٠ وحـتى الآن، حـضر الإجـراءات أكثـر مـن             .زال المحاكمة الأولى جارية   ولا ت   - ١٥

ويُنظـر إلى المحاكمـة علـى نطـاق واسـع بوصـفها أهـم ملاحقـة         . زائـر، أغلبـهم مـن الكمبـوديين    
  .جنائية جارية في العالم اليوم
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  م هويتهم سريةخمسة أشخاص مشتبه فيه :٤  و٣ رقم تانالقضي  -جيم   

 هـي جـرائم ضـد الإنـسانية     ٤  و٣ يجري التحقيق بشأنها في القضيتين رقم  الجرائم التي   - ١٦
 أيـضا   ٣ ويشمل التحقيق في القضية رقـم        .١٩٥٦وانتهاكات للقانون الجنائي الكمبودي لعام      

وأعلـن المـسؤولون في     . وتظـل أسمـاء المـشتبه فـيهم سـرية         . انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيـف    
واتـسمت الإجـراءات    . ا عن معارضـتهم لكلتـا القـضيتين       أعلى مستويات حكومة كمبوديا علن    

ــضاة         ــين الق ــوطني وب ــدولي وال ــامين ال ــدعَيْن الع ــين الم ــسامات ب ــدوائر الاســتثنائية بالانق ــام ال أم
  .الدوليين والوطنيين

 وصـاغ  .٢٠٠٦يوليـه  / تمـوز ١٠وفتح المدعيان العامان تحقيقات أولية في القضيتين في      - ١٧
كرة تمهيديـــة طلـــب فيهـــا مـــن قاضـــيي التحقيـــق إجـــراء تحقيـــق في  المـــدعي العـــام الـــدولي مـــذ

 علـى سـير التحقيـق، فقـد سـجَّل المـدعي             غير موافـق  ولما كان المدعي العام الوطني      . الادعاءات
، ٢٠٠٩أغــسطس / آب١٨وفي . ٢٠٠٨نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٠العــام الــدولي اختلافــا في 

لاف، ولكنــها انقــسمت بــين مكونيهــا الــوطني أعلنــت الــدائرة الابتدائيــة حيثياتهــا بــشأن الاخــت
والــدولي، حيــث اعتــبر القــضاة الوطنيــون أن الإجــراءات يجــب أن تتوقــف بينمــا اعتــبر القــضاة  

وأدى هــذا الانقــسام إلى عــدم الحــصول علــى الأغلبيــة الفائقــة . الــدوليون أنهــا يجــب أن تــستمر
مـن الاتفـاق بـين الأمـم        ) ٤ (٧ادة  وطبقا للم ـ . لاتخاذ قرار ) أربعة من القضاة الخمسة   (المطلوبة  
وحكومــة كمبوديــا الملكيــة بــشأن المقاضــاة بموجــب القــانون الكمبــودي علــى الجــرائم المتحــدة 

، تعيَّن بالتـالي أن تـستمر الإجـراءات، وأحيلـت           المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشيا الديمقراطية     
  .٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٧ في المذكرة الاستهلالية للمدعي العام الدولي إلى قاضيي التحقيق

ــران٩وفي   - ١٨ ــه / حزي ــه أن قاضــي    ٢٠١٠يوني ــا في ــان عــام أعلن ، أدلى قاضــيا التحقيــق ببي
 .التحقيق الدولي قد سجَّل، في التاريخ نفسه، اختلافا بين القاضـيين بـشأن توقيـت التحقيقـات           

تى نهايــة ونتيجــة للاخــتلاف، سيواصــل قاضــي التحقيــق الــدولي فقــط التحقيــق في القــضيتين ح ــ
  .٢٠١٠ عام
 ٣٠، اعتبــارا مــن )فرنــسا(واســتقال قاضــي التحقيــق الــدولي الأول، مرســيل لومونــد    - ١٩

 واســتُبدل بقاضـي التحقيــق الـدولي الاحتيــاطي وقتـها، ســيغفريد    ٢٠١٠نـوفمبر  /تـشرين الثــاني 
، أصــدر قاضــيا ٢٠١١أبريــل / نيــسان٢٩وفي . ديــسمبر/ كــانون الأول١، في )ألمانيــا(بلونــك 

وقـد أثـار هـذا      .  قـد اختُتمـت    ٣حقيق إشعارا عاما ذكرا فيه أن التحقيقات في القـضية رقـم             الت
الإشعار نقدا واسعا من المعلقين الدوليين وأعضاء المجتمع الدولي، الذين قـالوا إنـه صـدر مبكـرا         

 وتحدى المـدعي العـام    . أكثر مما ينبغي ولم يحترم حقوق المجني عليهم في المشاركة في الإجراءات           
، حيث قدَّم ثلاثة طلبات لاتخاذ إجـراءات تحقيـق       ٢٠١١مايو  / أيار ٢٠الدولي هذا الإشعار في     
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 يونيـه علـى أسـاس مـسألة إجرائيـة         / حزيـران  ٧وقد رفض قاضـيا التحقيـق الطلبـات في          . إضافية
يونيـه فيمـا يتـصل بطلـب اسـتئناف تحـدى            / حزيـران  ١٠وقُدِّمت طلبات مـصححة في      . شكلية

ورفــض قاضــيا التحقيــق .  الأصــلي للطلبــاتضالــدولي الأســاس الــتقني للــرففيــه المــدعي العــام 
  .يوليه/ تموز٢٨الطلبات المصححة في 

ــة في       و  - ٢٠ ــدائرة التمهيدي ــام ال ــب للاســتئناف أم ــدولي بطل ــام ال ــدعي الع ــدم الم  / آب٣تق
وقدم السيد بلنك استقالته من منصبه كقاضي تحقيـق دولي          .  رفض الطلبات   يطعن به  أغسطس

أكتــوبر، بينمــا كــان الاســتئناف قيــد النظــر، معلــلا ذلــك بأســباب تتــصل   / تــشرين الأول٩في 
 تــشرين ٣١ اســتقالته في أ ســرياندبــو. يعتــبره تــدخلا في الإجــراءات مــن جانــب الحكومــة بمــا

آنــسيرميه  - ، لــوران كاســبر وقتــهاوعمــل قاضــي التحقيــق الــدولي الاحتيــاطي. أكتــوبر/الأول
نوفمبر، ريثمـا يـتم تعيينـه رسميـا         / تشرين الثاني  ١٤لي اعتبارا من    ، كقاضي تحقيق دو   )سويسرا(

  .من جانب المجلس الأعلى للقضاء في كمبوديا
قـة  ئاف الأغلبيـة ال    تحقيـق  نـوفمبر، لم تـنجح الـدائرة التمهيديـة في         / تشرين الثـاني   ١٥وفي    - ٢١

الدوليـــة انقـــسمت تبعـــا للتوجهـــات الوطنيـــة وإذ أنهـــا المطلوبـــة مـــن أربعـــة أصـــوات مؤيـــدة، 
ي التحقيــق بــرفض طلبــات اتخــاذ إجــراءات يولــذلك ظــل قــرار قاضــ. يتعلــق بالاســتئناف مــا في

 مــستقل، أنــه شتركمــ وصــرح القــضاة الــدوليون في الــدائرة التمهيديــة، في رأي . تحقيــق ســاريا
يمكـــن لقاضـــيي التحقيـــق اســـتخدام ســـلطتهما التقديريـــة لإعـــادة النظـــر في قرارهمـــا باختتـــام   

  .٣القضية التحقيقات في 
وخــلال هــذه الفتــرة، رفــض قاضــي التحقيــق الــوطني والعنــصر الــوطني في الــدوائر            - ٢٢

آنـسيرميه للعمـل كقاضـي تحقيـق دولي مـا لم يـتم               - الاستثنائية الاعتراف بسلطة السيد كاسبر    
ــا     ــى للقــضاء في كمبودي ــا مــن جانــب المجلــس الأعل ــه رسمي ــاني ١٩وفي . تعيين ــاير / كــانون الث ين

 لـشغل آنـسيرميه    -  الـسيد كاسـبر     عدم تعـيين   المجلس الأعلى للقضاء في كمبوديا    ، قرر   ٢٠١٢
 كـانون   ٢٠وردا على هذا القرار، أصدر الأمين العـام بيانـا في            . منصب قاضي التحقيق الدولي   

من الاتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة كمبوديـا الملكيـة          ) ٦ (٥يناير أشار فيه إلى المادة      /الثاني
ة بموجب القانون الكمبـودي علـى الجـرائم المرتكبـة خـلال فتـرة نظـام كمبوتـشيا             بشأن المقاضا 

شغل منصب قاضـي التحقيـق الـدولي،        ل  وجود ضرورة  الديمقراطية، التي تنص على أنه في حال      
وخلــص الأمــين العــام إلى  . يجــب أن يــشغل قاضــي التحقيــق الــدولي الاحتيــاطي هــذا المنــصب  

آنــسيرميه، الــذي كــان آنــذاك قاضــي التحقيــق الــدولي    - قــرار عــدم تعــيين الــسيد كاســبر  أن
الاحتياطي، يعتبر إخلالا بهذا الـنص مـن الاتفـاق، وطلـب أن تتخـذ كمبوديـا خطـوات فوريـة                     

ومـن دواعـي قلـق الأمـم        . ولم تتخذ السلطات الكمبودية أي خطوات من هـذا القبيـل          . لتعيينه
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عضوان في المجلـس الأعلـى للقـضاء      هما   المتحدة أن قاضي التحقيق الوطني والمدعي العام الوطني       
  .آنسيرميه -  الهيئة التي اتخذت قرار عدم تعيين السيد كاسبريفي كمبوديا، وه

 واجهتـه عوائـق     ،اضي التحقيق الدولي  كقآنسيرميه يعمل    - وبينما كان السيد كاسبر     - ٢٣
ة إلى ، وســجلها بعدئــذ في مــذكر ٤ رقــم و٣  رقــمثبطــت مــن مــساعيه للتحقيــق في القــضيتين 

وشملــت هــذه العوائــق معارضــة قاضــي التحقيــق   . ٢٠١٢مــارس / آذار٢١الأطــراف مؤرخــة 
الوطني لجميع المحاولات الراميـة إلى دفـع التحقيقـات نحـو الأمـام ورفـض المـوظفين الكمبـوديين            

 القـضيتين، وجـد     يوبعد الاطلاع على ملف ـ   . مكتب قاضيي التحقيق أن يقدموا المساعدة له       في
 وقـرر   ،نقـص تـشوبه أوجـه      ٣  رقـم  آنسيرميه أن التحقيق القـضائي في القـضية        - السيد كاسبر 

ورفـض قاضـي التحقيـق الـوطني مناقـشة هـذه المـسألة معـه، وأحـال الـسيد                    .  مواصلته أنه ينبغي 
  .٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٥آنسيرميه الخلاف إلى الدائرة التمهيدية في  - كاسبر
آنسيرميه للحـصول علـى موافقـة        - سعى السيد كاسبر  ،  ٤  رقم وفي ما يتعلق بالقضية     - ٢٤

ونتيجــة . قاضــي التحقيــق الــوطني علــى إجــراءات تحقيــق متنوعــة، ولكــن الأخــير لم يــستجب    
 كـانون   ١٩آنسيرميه هذا الخلاف أيضا إلى الدائرة التمهيدية في          - لذلك، أحال السيد كاسبر   

  .٢٠١٢يناير /الثاني
 الدائرة التمهيديـة هـذين الخلافـين، مـصرحا أن الـدائرة      فبراير، ردَّ رئيس / شباط ٣وفي    - ٢٥

وبــيَّن القــضاة . آنــسيرميه لا يمتلــك أي ســلطة  - التمهيديــة لم تنظــر فيهمــا لأن الــسيد كاســبر 
الــــرئيس في رأي مخــــالف بتــــاريخ قــــرار الــــدوليون في الــــدائرة التمهيديــــة اعتراضــــهم علــــى 

.  مطالبــة بــالنظر المتــروي في هــذه المــسألةفبرايــر، مــشيرين إلى أن الــدائرة التمهيديــة/شــباط ١٠
نه إذا لم يتم تعيين قاضي تحقيق دولي، تكون سلطة تنفيذ تلك المهـام منوطـة    إومضوا في القول    

وقد رُفِـضت مـرة أخـرى       . آنسيرميه بصفته قاضي التحقيق الدولي الاحتياطي      - بالسيد كاسبر 
  . إلى الدائرةينالخلاف يآنسيرميه اللاحقة لتقديم ملف - محاولة السيد كاسبر

مـايو، معلـلا ذلـك بالعقبـات        / أيـار  ٤آنـسيرميه اعتبـارا مـن        - استقال الـسيد كاسـبر    و  - ٢٦
  .المذكورة أعلاه التي تحول دون أدائه لمهامه ووصف البيئة بأنها عدائية

الولايـات المتحـدة    (يونيه، عين المجلس الأعلى للقضاء مارك هارمون        / حزيران ٢٠وفي    - ٢٧
تحقيـق  القاضـي   ليكـون   ) فرنـسا (دولي وأوليفييـه بوفاليـه      ال ـتحقيـق   ال قاضـي     ليكـون  )كيةالأمري

ومن المتوقع أن يباشـر الـسيد هـارمون مهـام منـصبه في بنـوم بنـه في أواخـر                     . حتياطيلادولي ا ال
  .سبتمبر/شهر أيلول
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  الإعلام والتوعية  -ثالثا   
 ٢٠٠٤أكتـوبر   /تـشرين الأول   ١٢ مـن تقريـر الأمـين العـام المـؤرخ            ٢٢تصف الفقـرة      - ٢٨

)A/59/432(الإعـــلام والتوعيـــة باعتبارهمـــا جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن عمـــل الـــدوائر الاســـتثنائية ، .
علـى العمليـة   علـى اطـلاع    الـشعب الكمبـودي       واسعة النطاق ليظـل    بذلت الدوائر جهودا   وقد

 والحـضور   ونشرت الصحافة الدولية على نحو واسع وإيجـابي تقـارير عـن الإجـراءات             . القضائية
، قُــدِّمت إحاطــات ١  رقــموفي القــضية).  شــخص١٥٠ ٠٠٠أكثــر مــن (الجمــاهيري الكــبير 

 الإعلام الوطنية والدولية، وغطى الأسـبوع الافتتـاحي للمحاكمـة           طإعلامية أسبوعية إلى وسائ   
ينـاير إلى   /وفي الفترة الممتدة من كـانون الثـاني       .  منفذا من منافذ وسائط الإعلام     ١٨٠أكثر من   

 صــحفيا بتغطيــة ٤١٧ زيــارة إلى الــدوائر وقــام ٧٤٢، أجــرى الــصحفيون ٢٠٠٩يوليــه /زتمــو
وبُثَّـت المرافعـات الختاميـة مباشـرة      . نـوفمبر /الأيام الخمسة للمرافعات الختاميـة في تـشرين الثـاني         

  .عبر جميع محطات التلفزيون والإذاعة الرئيسية في كمبوديا
  دايـــــة مرحلــــة المحاكمـــــة في القـــــضية وكانــــت هنـــــاك تغطيـــــة إعلاميــــة مكثفـــــة لب    - ٢٩

 مــن ممثلــي  ١٤٠وغطــى المرافعــات الافتتاحيــة نحــو    . ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢٧ في ٢رقــم 
وبـدأت الــدوائر  .  زائـر خـلال الأيـام الثلاثـة للإجـراءات     ١٠ ٠٠٠ الإعـلام وحـضرها   طوسـائ 

 بــارزة النقــاط الأيــضا ببــث برنــامج إذاعــي أســبوعي عــن محاكمــة الخمــير الحمــر، قــدم أســبوعيا
ــمإجــراءات المحاكمــة في القــضية  مــن ــه    ٢  رق ، بالإضــافة إلى جــزء لتلقــي المكالمــات يــسمح في

  .للمستمعين بطرح الأسئلة والتعليقات
وشملت أنشطة التوعية الأخرى حضور مسؤولي الدوائر للمؤتمرات، وتنظـيم جـولات              - ٣٠

ت وللمـسؤولين الزائـرين    لمختلـف المنظمـا  اتتثقيفية للجمهور في مقـر الـدوائر، وتقـديم إحاط ـ      
وتعقـد منتـديات   . لعامـة اوالمشاركة في البرامج الإذاعيـة والتلفزيونيـة وتنظـيم منتـديات التوعيـة           

 الأطـراف المدنيـة علـى       تظلللأطراف المدنية في مواقع جغرافية متعددة في جميع أنحاء كمبوديا ل          
  .تقديم الدعم النفسانيلالإجراءات واطلاع على 

 فرصــة لإبــراز إنجــازات ١  رقــم حكــم دائــرة المحكمــة العليــا في القــضية كــان إصــدارو  - ٣١
 شخـصا جـاءوا لمـشاهدة       ٩٥٠وامتلأت قاعة المحكمة عـن آخرهـا بحـضور          . الدوائر الاستثنائية 

الحكم التاريخي، بينما تابع مئات آلاف الناس النقل المباشر للإجـراءات علـى شاشـة التلفزيـون                 
  .الإذاعةالوطني أو استمعوا إليها عبر 

 شخص لزيارة المحكمـة     ١٠ ٠٠٠، قدم أكثر من     ٢  رقم وفي بداية المحاكمة في القضية      - ٣٢
  .التي امتلأت عن آخرها في كل يوم من أيام المرافعة الافتتاحية للمدعين العامين
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  المدعون العامون والقضاة  - رابعا  
  القضاة  -ألف   

ــى     - ٣٣ ــدوائر الاســتثنائية عل ــوي ال ــصبا ٢٧تحت ــق،     من ــك قاضــيا التحقي ــا في ذل ــضائيا، بم ق
  . قاضيا دوليا١٢ قاضيا كمبوديا و ١٥ويشغل هذه المناصب 

وتتألف الدائرة التمهيدية من أربعة قضاة كمبوديين وثلاثة دوليين، بمـا في ذلـك قـاض                  - ٣٤
، )رئيـسا (ن هـم بـراك كيمـسان     ووالقضاة الكمبودي . احتياطي كمبودي وقاض احتياطي دولي    

والقضاة الـدوليون هـم روان داوننـغ        . وهوت فوثي، وبن بتشسالي كقاض احتياطي     وني ثول،   
ــشانغ)أســتراليا( ــشونغ   - ، وت ــا (هــو ت ــة كوري ــا  )جمهوري ــا  (، وســتيفن ج بوان ــة تتراني جمهوري

  .كقاض احتياطي) المتحدة
 قاض احتيـاطي    هم في ن الدائرة الابتدائية أربعة قضاة كمبوديين وثلاثة دوليين، بم        ضموت  - ٣٥

سـوخان،   ، ويـا )رئيـسا (والقـضاة الكمبوديـون هـم نيـل نـون           . كمبودي وقاض احتيـاطي دولي    
، )نيوزيلنـدا (والقضاة الدوليون هـم سـيلفيا كارترايـت         . ويو أوتارا، وثو موني كقاض احتياطي     

  .كقاضية احتياطية) النمسا(وكلوديا فتر ) فرنسا(مارك لافيرن  - وجان
، )رئيـسا (كونـغ سـريم     : ليـا خمـسة قـضاة كمبـوديين، هـم         ويعمل في دائـرة المحكمـة الع        - ٣٦

ورغـم أنـه    . وسوم سيريفوث، ومونغ مونيتـشاريا، ويـا نـارين، وسـين ريـث كقـاض احتيـاطي                
ينبغي أن يعمل أربعة قـضاة دولـيين في دائـرة المحكمـة العليـا، فقـد كانـت ثلاثـة مناصـب فقـط                          

والقــضاة الــدوليون . القــضاةمــشغولة وقــت تقــديم هــذا التقريــر، وذلــك بــسبب اســتقالة أحــد   
ــم ــينغه    ه ــال جاياس ــاندرا نه ــا (ش ــس، وأني)ســري لانك ــاي ــيلارت  - كا كلونوفيك ــدا(م ، )بولن

، قـام  ٢٠١٢يوليـه  / تمـوز ٢وفي . كقاضـية احتياطيـة  ) زامبيا(وفلورنس نديبيلي مواشنده مومبا    
، الـذي اسـتقال     )اليابـان (رئيس دائرة المحكمة العليا بتعيين السيدة مومبا مكان موتو نوغوتشي           

يوليه، لكي تحل محله في جميع الإجراءات المستقبلية ريثما يعـين           / تموز ١٥من منصبه اعتبارا من     
  .المجلس الأعلى للقضاء بشكل رسمي قاضيا دوليا جديدا

ــارك هــارمون      و  - ٣٧ ــغ وم ــو بونلان ــدولي همــا ي ــودي وال ــق الكمب ــات (قاضــيا التحقي الولاي
  ).فرنسا(ثونغ أول، وأوليفييه بوفاليه : تياطيان هما، على التوالي، والاح)المتحدة

  
  المدعيان العامان  -باء   

المملكـة  (وآنـدرو كـايلي     ) كمبوديا(المدعيان العامان للدوائر الاستثنائية هما تشيا لانغ          - ٣٨
والمـدعيان العامـان الاحتياطيـان همـا تـشون سـون       ). يرلندا الشماليةأالمتحدة لبريطانيا العظمى و  

  ).الولايات المتحدة الأمريكية(ونيكولاس كومجيان ) كمبوديا(لنغ 
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  مكتب الشؤون الإدارية  -خامسا  

مكتــب المــدعين : يــدعم مكتــب الــشؤون الإداريــة المكاتــب الفنيــة للــدوائر الاســتثنائية   - ٣٩
ويـضم مكتـب المـدير، وقـسم الـشؤون          . العامين، ومكتب قاضـيي التحقيـق والـدوائر القـضائية         

م إدارة أعمـال المحكمـة، وقـسم الميزانيـة والماليـة، وقـسم شـؤون المـوظفين، وقـسم                    العامة، وقس 
  .تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقسم الخدمات العامة، وقسم الأمن والسلامة

 تحكمه قواعد وأنظمـة إداريـة مـستقلة ومتميـزة            جهاز مختلط  ومكتب الشؤون الإدارية    - ٤٠
ويكون مدير المكتب مـسؤولا     .  الدولي لأمم المتحدة نصر ا عتشمل العنصر الوطني الكمبودي و    

 لأمـم  لأمام حكومة كمبوديـا، في حـين يكـون نائـب المـدير مـسؤولا أمـام الأمـين العـام                 بالنيابة  
  .ويتعاون الاثنان في إدارة الأقسام المختلفة الخاضعة لسلطتهما. المتحدة
، تحققـــت إنجـــازات هامـــة )A/62/304(ومنـــذ صـــدور التقريـــر الـــسابق للأمـــين العـــام   - ٤١
تمكين الدوائر الاستثنائية من إجراء المحاكمـات الكـبرى الـتي تنطـوي علـى الترجمـة الـشفوية                    في

وتــستدعي ) الإنكليزيــة والفرنــسية والخميريــة(ونــسخ محاضــر الجلــسات بلغــات العمــل الــثلاث 
ــة الإ      ــصفحات مــن أدل ــصرية وترجمــة آلاف ال ــسمعية والب ــات اســتخدام أحــدث الوســائل ال ثب

ــستندية ــسيق الإجــراءات      . الم ــة لتن ــم مركزي ــة كوحــدة دع ــال المحكم ــسم إدارة أعم . ويعمــل ق
 لجميـــع الإيـــداعات  التجهيـــزةجهـــمـــستودع الـــسجلات الرسميـــة للـــدوائر الاســـتثنائية و وهـــو

وهـو ينـسق    . الإلكترونية والمطبوعة، ولملفات القـضايا والـسجلات والأدلـة الـسمعية والبـصرية            
ة الإجـراءات داخـل المحكمـة، ويقـدم خـدمات الترجمـة الـشفوية والتحريريـة                  وإدار  تحـضير  أيضا

ونسخ المحاضر، وهو المسؤول عـن الاتـصال مـع مرفـق الاحتجـاز، ويقـدم الـدعم في مـا يتعلـق                       
  .بالشهود والخبراء ويدير العمليات السمعية والبصرية

أجـل  مـن  ت، وذلك أدخلت تحسينات مادية على مرفق الاحتجاز، ولا سيما الزنزانا    و  - ٤٢
ــدم ســن المحتجــزين      ــرا لتق ــة نظ ــايير العام ــة    . تحــسين المع ــب ثلاث ــك، تم تركي وبالإضــافة إلى ذل

  .مصاعد الكرسي لكي يتمكن المحتجزون من دخول قاعة المحكمة والخروج منها من
  

  الترتيبات المؤسسية الأخرى  -سادسا  
  المستشار المستقل  -ألف   

وتعلقــت . ت مــزاعم فــساد في الــدوائر الاســتثنائية  ظهــر،٢٠٠٨ و ٢٠٠٧في عــامي   - ٤٣
بوجــود مخطــط راســخ في المؤســسة لتحــصيل عمولــة غــير مــشروعة في الجانــب الكمبــودي          

إدارة الـــدوائر الاســـتثنائية، حيـــث ادُّعـــي أن المـــوظفين الكمبـــوديين طولبـــوا بـــدفع جـــزء   مـــن
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 الخـاص للأمـين العـام       وكـشفت التحريـات الـتي أجراهـا الخـبير         . مرتبـاتهم لكبـار المـسؤولين      من
 الأمـم المتحـدة اتخـاذ    تم علـى لادعاءات تحثبات ا  كافية لإ   أسانيد  أن هناك  ٢٠٠٨أوائل عام    في

ــة  ــا،      . إجــراءات عاجل ــة كمبودي ــع مــع حكوم ــاول هــذه المــسألة علــى مــستوى رفي وجــرى تن
ثنائية، مفاوضات لإيجاد آلية فعالة لمكافحة الفساد في الـدوائر الاسـت          إجراء  سيما عن طريق     ولا

  .بالإضافة إلى الهيكل القائم من مراقبي الأخلاقيات الوطنيين والدوليين
 إجراء رسمي للـشكاوى الخطيـة،        استحداث وبينما حثت الأمم المتحدة في البداية على        - ٤٤

 آليـة  اعتمـاد فقد أدت الشواغل بشأن السرية والخوف من الانتقـام مـن مقـدمي الـشكاوى إلى                 
  للمـوظفين   يمكـن  ثقـة ضـع    شخـصية مـستقلة ومو     عـيين  تعتمد علـى ت    لرسمي اتساما بالطابع ا   أقل

وجــت المفاوضــات بــإبرام وتُ. يعرضــوا عليهــا مخــاوفهم شــفويا وعلــى نحــو ســريل اللجــوء إليهــا
ين أوث شـهورن،  ، ومـن ثم ع ـُ ٢٠٠٩أغسطس  /اتفاق لإنشاء منصب مستشار مستقل في آب      

ــشارا مــستقلا    ــا، مست ــام في كمبودي ــع   . مراجــع الحــسابات الع وهــو مــسؤول عــن معالجــة جمي
المسائل المعروضة عليه بـشكل سـري، وعـن ضـمان عـدم الانتقـام مـن المـوظفين الـذين يبلغـون                     

 المستشار تقريرا سنويا إلى حكومة كمبوديـا والأمـم المتحـدة،    قدموي. خالفاتبحسن نية عن الم 
  .مع الحفاظ على سرية الشكاوى الفردية

ستــشار المــستقل أنــه مــن الملائــم رفعهــا إلى المــستوى       وإذا ظهــرت شــواغل يــرى الم    - ٤٥
السياسي، يمكنه عرضها على نائب رئيس وزراء كمبوديا وعلى الأمين العام المساعد للـشؤون              

ــة ــشاورات       . القانوني ــق الم ــسألة عــن طري ــسوية الم ــسؤولين ت ــى هــذين الم ــذ عل . ويتوجــب عندئ
  .تحدث مثل هذه الإحالات حتى الآن ولم
  

  الخاصالخبير   -باء   
 بالميزانية المقترحـة للـدوائر الاسـتثنائية،         شواغل تتصل  ، وفي ضوء  ٢٠٠٨في أوائل عام      - ٤٦

بالإضافة إلى ضرورة تعزيز تنظيم العنصر الدولي في الـدوائر وإدارتـه، عـيّن الأمـين العـام خـبيراً                    
كمـات  خاصاً لتقـديم المـشورة بـشأن المـساعدة المقدمـة مـن الأمـم المتحـدة مـن أجـل إجـراء محا                  
 ٢٠٠٨الخمير الحمر، وبوجـه خـاص، المـساعدة علـى صـياغة الميزانيـة المقترحـة لفتـرة الـسنتين                     

  .جال زمنية متوقعةآب جدول إرشادي وحس ٢٠٠٩ و
ــة       - ٤٧ ــشمل المــسؤوليات التالي ــذ ذلــك الحــين لي ــد تطــور دور الخــبير الخــاص من وضــع : وق

ــتراتيجيات لــضمان التمويــل الكــافي لحــين     الــدوائر الاســتثنائية، بمــا في ذلــك     أعمــال  إتمــاماس
 رفيعـة المـستوى مـع حكومـة      منتظمـة طريـق بـذل جهـود لجمـع الأمـوال؛ وإقامـة اتـصالات            عن

 ورصــد قلــق؛كمبوديــا، عنــد الاقتــضاء، للمحافظــة علــى حــوار مفتــوح بــشأن المــسائل المــثيرة لل
 مـن أجـل     م المتحـدة   وتقديم الـدعم للمـساعدة المقدمـة مـن الأم ـ          ؛فعالية وظيفة المستشار المستقل   
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 هياكل الدوائر؛ وتقـديم      حوكمة  لمواجهة التحديات التي تطرحها    إجراء محاكمات الخمير الحمر   
 بالتـشاور  من أجـل إجـراء محاكمـات الخمـير الحمـر،       الدعم للمساعدة المقدمة من الأمم المتحدة       

ويـزور الخـبير    .  إنجاز عمـل الـدوائر      بعملية مع جميع الأطراف ذات الصلة، من أجل المضي قدما        
ــة،       ــصادية والاجتماعي ــق مــع إدارة الــشؤون الاقت ــه بانتظــام ويعمــل بــشكل وثي ــوم بن الخــاص بن

ين ديفيد شيفر، سـفير الولايـات المتحـدة         وعُ. ومكتب المراقب المالي، ومكتب الشؤون القانونية     
  .٢٠١٢يناير /السابق المتجول المعني بمسائل جرائم الحرب، خبيراً خاصاً في كانون الثاني

  
  التحديات  -سابعا   

 ٢٠٠٣مــــارس / آذار٣١علــــى نحــــو مــــا توقــــع الأمــــين العــــام في تقريــــره المــــؤرخ    - ٤٨
)A/57/769(  مواجهـة هـذه التحـديات     أنوثبت. ، واجهت الدوائر الاستثنائية تحديات أساسية 

ى وعل ـ.  نظراً لهيكل صنع القرار داخل الـدوائر وترتيبـات الرقابـة            مشاكل طرحيعلى نحو فعّال    
عكس غيرها من محاكم الأمم المتحدة والمحاكم المدعومة من الأمم المتحـدة، لا يـشكل القـضاة                 

لا توجـد  كمـا  .  للمحكمـة سجلالدوليون للدوائر أغلبيـة في أي دائـرة ولا يوجـد رئـيس أو م ـ      
 لجـان إدارة المحـاكم الأخـرى     تعـادل مـا تـضطلع بـه    قـرارات الوثيقـة واتخـاذ   الرقابـة   لل  عملية أي
كم الوطنيـة في كمبوديـا، ولأن       اونظراً لأن الـدوائر جـزء مـن هيكـل المح ـ          .  من التبرعات  ةمولالم

أجـل    مـن هاقـدم تي ت عـن طريـق المـساعدة ال ـ    مجال تقديم المـساعدة الأمم المتحدة تؤدي دوراً في   
 سلطة تنظيميـة أو إداريـة علـى المحكمـة            أي لأمانة العامة ل ليسإجراء محاكمات الخمير الحمر، ف    

 حــتى بــدون ســلطة  هنــاةطروحــلتحــديات المل تــصدى وكــان علــى الأمــم المتحــدة أن ت.برمتــها
  .قضائية وتنظيمية وإدارية حاسمة

  
  الرقابة  -ألف   

، بناءً على توصية من مجلس مراجعـي الحـسابات واقتـراح مـن مجموعـة              ٢٠٠٨في عام     - ٤٩
ــة،   ــدول الأعــضاء المهتم ــن ال ــشئتم ــة ب   أُن ــة معني ــة توجيهي ــورك لجن ــة   في نيوي ــساعدة المقدم الم

الأمــم المتحــدة مــن أجــل إجــراء محاكمــات الخمــير الحمــر لرصــد التقــدم المحــرز في الــدوائر    مــن
وتــضم اللجنــة . الاســتثنائية وتــوفير التوجيــه بــشأن المــسائل غــير القــضائية ذات الــصلة بالمحكمــة

أسـتراليا وألمانيـا    ( البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة من ستة مـن المـانحين الرئيـسيين                عن ممثلين
ويــضطلع المراقــب وممثلــو . وكمبوديــا) وفرنــسا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة واليابــان

ــدعم      ــة بتقــديم المــشورة وال ــصادية والاجتماعي ــة وإدارة الــشؤون الاقت مكتــب الــشؤون القانوني
ــسنة    ــة الــتي تجتمــع مــرة واحــدة أو مــرتين في ال ــة التوجيهي ا الرئيــسية وتتمثــل مــسؤولياته . للجن

استعراض تنفيذ خطة عمل الدوائر، ورصد التقدم المحرز، وتقديم التوجيه الاستراتيجي عنـد              في
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الحاجــة؛ واســتعراض احتياجــات الميزانيــة قبــل عرضــها علــى مجموعــة الــدول المهتمــة؛ وتقــديم     
إحاطة للمجموعة بشأن نتـائج اجتماعـات اللجنـة التوجيهيـة؛ ومـساعدة الـدوائر في مبـادرات                  

ــدعوة مــوالع الأجمــ ــألف فقــط     .  وجهــود ال ــة تت ــة التوجيهي ــة مــن اللجن وتجتمــع مجموعــة فرعي
 غـير    كـان  نإ، و اتـواتر أكثـر   المـانحين، والمعروفـة باسـم مجموعـة المـانحين الرئيـسيين، بـشكل                من

ل التــشغيلية الناشــئة الــتي يطلــب الأمــين العــام  سائالميزانيــة والإدارة والمــشــؤون رسمــي، لمناقــشة 
  .تعليقاتها عليهار الجهات المانحة بشأنها ووجهات نظ

إلى ومجموعــة الــدول المهتمــة هــي مجموعــة أوســع مــن الــدول الــتي تقــدم الــدعم المــالي     - ٥٠
وفي بنـوم بنـه، تجتمـع       .  تـساهم في عناصـرها الدوليـة أو الوطنيـة           حيـث أنهـا    لدوائر الاستثنائية، ا

. “أصـدقاء الـدوائر الاســتثنائية  ”صـفها  مجموعـة أوسـع مـن الـدول المانحــة والاتحـاد الأوروبي بو     
أمـا مـدير الـشؤون الإداريـة     . وتضطلع اليابان وفرنسا برئاسة الاجتماعات على أساس التناوب      

للدوائر ومنسق المساعدة المقدمة مـن الأمـم المتحـدة مـن أجـل إجـراء محاكمـات الخمـير الحمـر                      
رتين في الــسنة لمناقــشة وتنعقــد الاجتماعــات عــادة م ــ. فهمــا عــضوان معينــان بحكــم منــصبهما 

ويجتمع أصـدقاء الـدوائر الاسـتثنائية       . التقدم الذي أحرزته الدوائر والتحديات المتعلقة بالتمويل      
أيضاً أثناء الزيارات التي يقوم بها الخبير الخاص للاطلاع علـى القـضايا الناشـئة المتعلقـة بأنـشطة                   

، تركـــزت ٢٠١٢وفي عـــام . اياالـــدوائر، ولا ســـيما التقـــدم المحـــرز في معالجـــة مختلـــف القـــض 
تــدخلات الخــبير الخــاص مــع أصــدقاء الــدوائر الاســتثنائية علــى الحالــة العــسيرة لتمويــل الــدوائر 

  .والعواقب المحتملة إن تم استنفاد تمويل العنصر الدولي للأمم المتحدة
وعلى عكـس لجـان إدارة المحـاكم الأخـرى الممولـة مـن التبرعـات المدعومـة مـن الأمـم                        - ٥١
وبــدلاً مــن ذلــك، تعتــبر اجتماعاتهــا . تحــدة، لا تمتلــك اللجنــة التوجيهيــة ســلطة اتخــاذ القــرارالم

واجتماعــات مجموعــة الجهــات المانحــة الرئيــسية في المقــام الأول بمثابــة منتــديات للنقــاش وتــوفير  
  .التوجيه والمدخلات لعمليات صنع القرار في الأمانة العامة

  
  وكمةهيكل الح  -باء   

ــدوائر الاســتثنائية إلى مفاقمــة       أدى   - ٥٢ ــرار داخــل ال ــصنع الق ــوي ل عــدم وجــود هيكــل ق
وعدم وجـود رئـيس عـام يمثـل المحكمـة           . فلكل دائرة قاض وطني يرأسها    . الصعوبات في إدارتها  

 بسلطات واسـعة لاتخـاذ القـرار تـسري علـى العنـصرين الـوطني والـدولي وعـدم                  تمتعبأسرها وي 
، يقوضـان    عمومـا  تعلـق بالـشؤون الإداريـة وبالميزانيـة        للمحكمة له صـلاحيات ت     سجلوجود م 

 داخـل   سم بعـد  وكانـت هنـاك آراء متباينـة لم تح ـ        . التسيير المتسق لتنظيم الدوائر إدارياً وقـضائياً      
 الــدوائر تتعلــق، علــى ســبيل المثــال، بمــسألة مــا إذا كــان يــتعين أن تتفــرغ دائــرة المحكمــة العليــا   

  .اظر في القضاي للنبشكل تام أو أن تعمل بعض الوقت
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 فروت ـ الداخليـة نفـسه الـذي ي        الحوكمـة   لا تستفيد الدوائر الاسـتثنائية مـن هيكـل         ،ولذا  - ٥٣
فلكـل محكمـة مـن هـذه        .  والمحاكم المدعومة من الأمم المتحـدة       الأخرى محاكم الأمم المتحدة   في

ة المـسائل   المحكم ـسجلالمحاكم لجنة تنسيق داخلية يناقش عن طريقها الرئيس والمدعي العـام وم ـ         
لمحكمــة داخليــاً، إلى االتنظيميــة والإداريــة ومــسائل الميزانيــة، وذلــك لتقــديم الإرشــاد والتوجيــه   

وفي حــين جــرت محاولــة . مقــر الأمــم المتحــدة ولجنــة الإدارة ذات الــصلة إلى وعنــد الاقتــضاء، 
ــم الم       ــدولي للأم ــصر ال ــدوائر الاســتثنائية داخــل العن ــة ال ــة في حال تحــدة، لاتخــاذ إجــراءات مماثل

بالدعوة إلى عقد اجتماعات تنسيق لنائب المـدير والمـدعي العـام الـدولي ومـسؤول مـن الـدائرة                    
  . هذه الاجتماعات بسبب الشواغل التي أثارتها أفرقة الدفاع وقفالابتدائية، فقد تم

  
   تدخل سياسيدوثادعاءات بح  -جيم   

ستوى في حكومــة  تــصريحات علنيــة معارضــة أبــدتها جهــات رفيعــة الم ــ      عــنأتنــش  - ٥٤
صادفة ، بالإضــافة إلى الــصعوبات العديــدة المــ٤رقــم  و٣رقــم كمبوديــا فيمــا يتعلــق بالقــضيتين 

 ئية القـضا   العمليـة   تدخل سياسـي في    ثودتقدم في التحقيق في القضيتين، ادعاءات بح      إحراز   في
  . العنصر الكمبودي في الدوائر الاستثنائية من جانبتعاونالم اعدانو

المخـاوف المـستمرة للجمعيـة      ) A/57/769 (٢٠٠٣في تقرير الأمين العـام لعـام        وأُثيرت    - ٥٥
 في كمبوديـا نتيجـة لتـدخل الـسلطة          يئـة القـضائية   عمـل اله  سـير   العامة المتصلة بـسيادة القـانون و      

وأشار الأمين العام إلى أن الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة هذه المشكلة تتمثـل في تـوفير                . التنفيذية
 القـضاة الـدوليين في الـدائرة الابتدائيـة ودائـرة الاسـتئناف كلتيهمـا، بيـد أن الجمعيـة             أغلبية مـن  

العامة والجهات المانحة الرئيسية لم تأخذ بهذا الرأي نظراً للمعارضة القوية التي أبدتها الـسلطات               
وبات وتبعاً لذلك، واجه المدعيان العامان، وقاضيا التحقيق والدائرة التمهيديـة صـع   . الكمبودية

عمليـة صـنع القـرار القـضائي داخـل      تعـذر علـى   و. ٤رقـم    و ٣رقـم   في المضي قُـدُماً بالقـضيتين       
ــدوائر ــا التوصــلال ــذي يتوخــاه       إلى عملي ــهج ال ــات في الن ــاجع ومباشــر للاختلاف  إيجــاد حــل ن

لـدعوة إلى   ا الأمانـة العامـة، مـن وقـت لآخـر،            عـين علـى   وت.  الـوطني والـدولي    ينالقاضيمن   كل
ــة إثنائهــا      إقامــة تعــاون  ــا بغي ــع لحكومــة كمبودي  كامــل وتقــديم ملاحظــات علــى مــستوى رفي

  .٤رقم  و٣رقم الإدلاء بتصريحات عامة معارضة للقضيتين  عن
  

  التمويل  -دال   
ــاد الأمــين العــام   - ٥٦ ــره لعــام  ٧٤ في الفقــرة ،أف ــة )A/57/769 (٢٠٠٣ مــن تقري ، أن عملي
 الدول الأعضاء، تشكّل بنـداً مـن بنـود إنفـاق             من  صدر بها تكليف   لدوائر الاستثنائية انوع   من

 من ميثـاق الأمـم المتحـدة، وينبغـي تمويلـها مـن الاشـتراكات المقـررة                  ١٧المنظمة بموجب المادة    
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ضمون الم ـتمويـل  لل ا مـصدر كـون  آلية مالية تعتمد على التبرعات أن ت       سيتعذر على  نظراً إلى أنه  
 المحكمـة تحـت    عمليـة تـشغيل  ه لا يمكـن تـرك  وذكـر أيـضاً أن ـ  .  تمس الحاجـة إليـه  المستمر الذي و

 ٥٧/٢٢٨ومع ذلك، قـررت الجمعيـة العامـة، في قرارهـا            .  ذات الطبيعة المتقلبة   اترحمة التبرع 
باء، أن تجري تغطية مـصروفات الـدوائر الاسـتثنائية الـتي سـتتحملها الأمـم المتحـدة عـن طريـق                      

 حـادا في     عجـزا  دولي في الـدوائر حاليـا     ويواجـه العنـصر ال ـ    . التبرعات المقدمة من المجتمع الدولي    
  .عرض العمليات في المستقبل للخطريالتمويل يمكن أن 

سـتتم عملـها في غـضون        إلى أنهـا      الـدوائر الاسـتثنائية،    ، عند إنشاء  وأشارت التقديرات   - ٥٧
  بالنـسبة ريقـد قـد كـان الت  و.  عمل مكتب المدعيين العـامين    بدء  من تاريخ   اعتبارا ثلاث سنوات 

وأسـفرت الأبعـاد المعقـدة لتـشغيل محكمـة مختلطـة ثلاثيـة           . الزمني الأولي أقل مما ينبغـي     لجدول  ل
اللغة، بالإضافة إلى العديد مـن التحـديات المـشار إليهـا أعـلاه، عـن وضـع جـدول زمـني مـنقح                        

ــام       ــد ع ــا بع ــستمر إلى م ــدوائر ست ــشطة ال ــبين أن أن ــتئناف . ٢٠١٥ي ــع اس ــصل وم ــل المت   العم
وهكـذا يـستحيل    . أكيد، يظل من السابق لأوانه تحديد موعد نهائي         ٤رقم   و ٣رقم  القضيتين  ب

  .لدوائرالعام للعمل ا برنامج  لإتمامأيضاً تحديد الدعم المالي الكامل اللازم
وبناءً على طلب من مجموعة الدول المهتمة، أُنشئت دورة ميزنة على أسـاس الـسنتين،                 - ٥٨

 برنـامج عمـل      ورصـد   تحديـد  تحـسين عمليـة    ، بهـدف  ٢٠٠٩-٢٠٠٨اعتباراً من فتـرة الـسنتين       
وتبلــغ النفقــات الــتي تكبــدتها الــدوائر منــذ  . الــدوائر الاســتثنائية، وتيــسير جهــود جمــع الأمــوال 

ــام   ــشائها في ع ــسمبر / كــانون الأول٣١ حــتى ٢٠٠٥إن ــه  ٢٠١١دي ــا مجموع ــون ١٤١ م  ملي
ــها     ــم المتحــدة من ــدولي للأم ــصر ال ــل العن ــ ملا١٠٧,٩دولار، تحمّ ــصر  ين دولار، ي ــل العن وتحمّ

  ).انظر المرفق الأول لهذا التقرير( مليون دولار ٣٣,١الوطني الكمبودي مبلغ 
 تغطيــة كامــل نفقــات العنـصر الــدولي مــن التبرعــات الـتي قــدمها مجتمــع المــانحين   توتم ـ  - ٥٩

ــدرها   ــالغ ق ــون دولار في ١١٦,٨والب ــسمبر / كــانون الأول٣١ ملي ــ. ٢٠١١دي ــة توتم  تغطي
 مليـون  ٣٢,٩ني من مساهمات من حكومة كمبوديا ومجتمع المـانحين بمبلـغ      نفقات العنصر الوط  

  .٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١دولار في 
، أعلن رئيس اللجنة التوجيهية الإقرار الرسمـي لميزانيـة فتـرة            ٢٠١٢مارس  / آذار ١وفي    - ٦٠

مليـون   ٦٤,٨ مليـون دولار، ينقـسم إلى مبلـغ          ٨٤,٨ بمبلـغ إجماليـه      ٢٠١٣  و ٢٠١٢السنتين  
 مليــون دولار  ٢٠,٠دولار، باســتثناء حــالات الطــوارئ، مخــصص للعنــصر الــدولي، ومبلــغ       

  .مخصص للعنصر الوطني
ــدوائر الاســتثنائية،      - ٦١ ــشاء ال ــذ إن ــرة من ــوال   ي لمولأول م ــي مــن الأم ــا يكف ــوفر م ــن ت  وم

 الخـبير الخـاص     ولـئن أدت الجهـود المكثفـة الـتي بـذلها          .  الميزانيـة المعتمـدة    التبرعات المعلنة لتغطيـة   
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لجمع الأموال إلى تعهدات جديدة محـدود العـدد، فـإن هـذه التعهـدات لـن تكـون كافيـة لتلبيـة                
وفي وقت تقديم هذا التقرير، كان العنصر الدولي قـد تلقـى            . الاحتياجات المالية للعنصر الدولي   

ر،  مليــون دولا٢٥,٠ البالغــة ٢٠١٢ مليــون دولار مقابــل النفقــات المتوقعــة في عــام     ١٧,٥
 جديــد  تمويــلرديــومــا لم . ٢٠١٣ في المائــة مــن ميزانيــة عــام ٩٣ لمــا نــسبته  التمويــلوفريــ ولم
 قـضاة الأمـم     أجـور ، فلن تتوفر للأمـم المتحـدة الأمـوال الكافيـة لـدفع              ٢٠١٢سبتمبر  /أيلول في

. أكتــوبر /المتحــدة وموظفيهــا وللوفــاء بالتزامــات أخــرى بموجــب الاتفــاق في تــشرين الأول       
ذه الظروف، لا يمكن للأمم المتحدة توقّع عواقـب ذلـك علـى الـدوائر والإجـراءات                 مثل ه  وفي

وهـذا الوضـع لم يـسبق لـه مثيـل ويـضع       . القضائية المعروضة عليها، ولا يمكنـها الـسيطرة عليهـا     
الأمم المتحدة في وضع هش، دون توجيه من الدول الأعضاء بشأن التدابير التي ينبغـي تنفيـذها         

  . الكافي التمويلإذا لم يتم تأمين
وقــد ألحــق نقــص التمويــل بالفعــل الــضرر بقــدرة المــساعدة المقدمــة مــن الأمــم المتحــدة    - ٦٢
أجــل إجــراء محاكمــات الخمــير الحمــر علــى تعــيين مــوظفين جــدد وتمديــد عقــود المــوظفين     مــن

ــام  . الحــاليين ــام ، و٢٠١١وفي أواخــر ع ــ٢٠١٢في ع ــى أســاس شــهري،    تدد، مُ ــود عل  العق
 وظيــفوبالإضــافة إلى ذلــك، اتخــذ قــرار بتجميــد الت. ظفين في وضــع غــير مــؤاتوضــع المــو ممــا
، نظــراً إلى أن المنظمــة كانــت تفتقــر إلى الوســائل الــتي تتــيح لهــا الــدخول ٢٠١٢يوليــه /تمــوز في
 ن،ون القـضائي  و المـسؤول  هم في نلموظفين، بم ا ات معنوي إن تدني و. التزامات إضافية والوفاء بها    في

 الاسـتقرار المـالي      الـتي تكتنـف    لأداء الفعّال للدوائر الاستثنائية؛ وتزيـد الـشكوك        سلباً على ا   يؤثر
وأكــدت بعثــة قــام بهــا مــؤخراً  . مــن تفــاقم التحــديات الــصعبة المطروحــة بالفعــل والمبينــة أعــلاه 

المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة من أجل إجراء محاكمـات          مقر  مكتب مستشار الموظفين إلى     
حــالات أن القيــود الماليــة المــستمرة المفروضــة علــى عقــود المــوظفين المتــضررين و  الخمــير الحمــر 

. تمديدها كانت عاملاً في الضرر الذي لحق بالصحة العقلية والنفـسية للمـوظفين داخـل الـدوائر                
 لمـوظفي المـساعدة    بالنـسبة  بـشكل متزايـد  ات المعنوي ـ تـدني  وأكدت البعثة كذلك بصفة مـستقلة     

  .تحدة الذين ظهرت عليهم علامات التوتر والقلق المتواصلينالمقدمة من الأمم الم
وفي وقت تقديم هذا التقرير، كانت الدوائر الاستثنائية بصدد إعـداد تقـديرات منقحـة         - ٦٣

، تمشياً مع توصيات مجموعة المانحين الرئيـسيين للتقلـيص          ٢٠١٣  و ٢٠١٢لميزانية فترة السنتين    
 ومن المتوقع أن تخفض التقديرات المنقحـة مـن الاحتياجـات            .من النفقات واتخاذ تدابير تقشفية    

وفي حـين تتخـذ الـدوائر       .  مليـون  ٢٦,٦ مليـون دولار إلى      ٣٢,٠السنوية للعنـصر الـدولي مـن        
 تمشياً مع اقتراحات المانحين، فإنه يبقى مـن غـير            إلى أدنى حد    التكاليف تخفيض ل  علاجية تدابير

ي إلى وفـاء المـانحين بالتزامـاتهم لتمويـل ميزانيـة عـام              الواضح مـا إذا كانـت هـذه التـدابير سـتؤد           
  . بالكامل٢٠١٣
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 التمويـل   توفيرب) A/57/769(أوصى الأمين العام في تقريره      كما سبقت الإشارة، فقد     و  - ٦٤
 آليـة ماليـة تعتمـد علـى التبرعـات       سـيتعذر علـى  عن طريـق الاشـتراكات المقـررة، نظـراً إلى أنـه          

يكون ضـرورياً لإتاحـة أسـاس مـضمون         س ـ الـذي    المستمرمون و ضالمتمويل  لل امصدركون  ت أن
وكان الأمـين العـام قـد أبـرز سـابقاً، فيمـا             . اتللقيام بالتحقيقات وإجراءات المقاضاة والمحاكم    

ــسيراليون      ــة الخاصــة ل ــشاء المحكم ــق بإن ــ)S/2000/915(يتعل ــي   ، أن ــير الطبيع ــن غ ــونأنه م   تك
الأمــم  (تبرعــات ال قــائم علــىعلــى أســاس تمويــلالأطــراف الــتي أبرمــت اتفاقــاً لإنــشاء محكمــة  

 علــى دول ليــست ،، في تنفيــذها لالتزاماتهــا التعاهديــة عمليــاعتمــد،م) المتحــدة والدولــة المعنيــة
  .وهذا هو الموقف الشاذ الذي تجد الأمم المتحدة نفسها فيه الآن. أطرافاً في الاتفاق

لأمين العام بإبرام اتفاق بين الأمـم        باء، ا  ٥٧/٢٢٨وكلفت الجمعية العامة، في قرارها        - ٦٥
المتحــدة وحكومــة كمبوديــا الملكيــة بــشأن المقاضــاة بموجــب القــانون الكمبــودي علــى الجــرائم 

وبـذلك، دخلـت الأمـم المتحـدة في التزامـات           . المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشيا الديمقراطيـة      
ية، بما في ذلك مرتبـات القـضاة        بموجب القانون الدولي لتمويل مختلف جوانب الدوائر الاستثنائ       

الدوليين، والمدعي العام الدولي، والموظفين الـدوليين، وأتعـاب محـامي الـدفاع، وتكـاليف سـفر            
 قـدرة   عتمـد وت. الدوائر وتكاليف المرافق والخـدمات المطلوبـة مـن قبـل الـدوائر            مقر  الشهود إلى   

. تـوفر تبرعـات كافيـة مـن الـدول     ى عل ـ كليـاً   اعتماداالأمم المتحدة على الوفاء بهذه الالتزامات    
وفي حالــة عــدم تــوفر مثــل هــذه التبرعــات، لا يمكــن للأمــم المتحــدة توقّــع عواقــب ذلــك علــى  

  .الدوائر والإجراءات القضائية المعروضة عليها، ولا السيطرة عليها
  

  الاستنتاجات  -ثامنا  
  الـسابق  هثنائية منذ تقرير  يرحب الأمين العام بالتقدم الكبير الذي أحرزته الدوائر الاست          - ٦٦

ــصادر ــام ال ــبين أعــلاه، يلاحــظ أن تحــديات خطــيرة      ٢٠٠٧ في ع ــه، كمــا هــو م تمــت ، ولكن
 حـادا في التمويـل   عجـزا خلال الفترة المشمولة بـالتقرير، وأن العنـصر الـدولي يواجـه     مصادفتها  
  . في المستقبل أن يعرض أعمال الدوائر للخطرمن شأنه

 نجاحا تاريخيا للـدوائر،     ١رقم  ت المحاكمة والاستئناف في القضية       إجراءا قد مثل إتمام  و  - ٦٧
ويـستمر هـذا النجـاح      . أثبت قدرتها على إنجاز إجراءات قضائية معقدة وفقا للمعايير الدوليـة          و
  .٢رقم ع إجراءات المحاكمة في القضية م

دوائر في الجانب الكمبـودي مـن إدارة ال ـ  خطيرة وقد جرى التعامل مع ادعاءات فساد         - ٦٨
وقـد تطلبـت التحـديات      . ٢٠٠٩عن طريق إبرام اتفاق بشأن تعـيين مستـشار مـستقل في عـام               

 انعـدام التي فرضتها التصريحات العلنيـة الـتي أدلى بهـا كبـار أعـضاء حكومـة كمبوديـا، ومـزاعم                     
 وقتـا   ٤رقـم   و ٣رقـم   التعاون من قبل العنصر الكمبـودي في الـدوائر في التحقيـق في القـضيتين                
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معالجتـها مـن   سـيتعين  اهتمامـا كـبيرا مـن جانـب كبـار المـسؤولين في الأمـم المتحـدة، و        طويلا و 
الـدولي الجديـد    التحقيـق   ويمثـل الوصـول الوشـيك لقاضـي         . نجـاح الـدوائر   كفالة استمرار   أجل  

  .ي في التحقيق في هاتين القضيتين التعاون وإحراز تقدم حقيقلاستئناففرصة جديدة 
زال جمع الأمـوال للـدوائر يـشكل تحـديا           ادية العالمية الراهنة، ما   وفي ظل الأزمة الاقتص     - ٦٩

ــدى المــالي الحــاد  العجــزخطــيرا، كمــا أن   ــشأن     ل ــثير شــواغل ب ــدوائر ي ــدولي مــن ال  الجانــب ال
عـرض أعمـال   تعدم اليقين بشأن الاستقرار المالي للعنصر الدولي أن حالة ومن شأن   . الاستدامة

ثبــت أن الأمــوال غــير كافيــة لكــي تفــي الأمــم المتحــدة        وإذا .  في المــستقبلالــدوائر للخطــر 
بالتزاماتها بموجب الاتفاق، فإن من المـستحيل التنبـؤ بالعواقـب الـتي تترتـب علـى ذلـك بالنـسبة           

وقـد أدى الوضـع المـالي إلى        . أو الـتحكم فيهـا    ،  لدوائر والإجراءات القـضائية المعروضـة عليهـا       ل
 عــن إنجــازات الــدوائر إلى قــضايا الاســتقرار المــالي  الإعــلامطتحــول اهتمــام الــرأي العــام ووســائ

  .والمعنويات داخل الدوائر
 حاجة إلى مساهمات مالية عاجلة وكبيرة إذا أُريد ضمان استمرار أعمـال الـدوائر             ثمةو  - ٧٠

ومــن شــأن . الــتي لا يمكــن التنبــؤ بهــا ومــستقبلا، وتجنــب العواقــب الناجمــة عــن نقــص التمويــل 
ئية أمام الدوائر للخطر بسبب نقـص التمويـل أن يتنـاقض مـع رسـالة                ض الإجراءات القضا  يتعر
 التي أكدها الأمين العام باستمرار، والـتي جـرى تعزيزهـا تـدريجيا              “عدم الإفلات من العقاب   ”

ــة للأ      ــة التابعـ ــاكم الجنائيـ ــل المحـ ــن عمـ ــدين مـ ــو عقـ ــوال نحـ ــساعدها   طـ ــتي تـ ــدة والـ ــم المتحـ مـ
  .المتحدة الأمم

  
  طلوب من الجمعية العامة اتخاذها الإجراءات الم  -تاسعا   

 المـالي الحـاد   لعجزقد ترغب الجمعية العامة في أن تحيط علما بهذا التقرير، ولا سـيما بـا          - ٧١
أن يعــرض للخطــر الإجــراءات الــذي مــن شــأنه  الجانــب الــدولي مــن الــدوائر الاســتثنائية، لــدى

ــسرعة   المعروضــة علــى القــضائية  ــى وجــه ال ــدوائر، وفي أن تنظــر عل ــة تمكــين الأمــم   ال في كيفي
  .لدوائرإلى االمتحدة من مواصلة تقديم الدعم الفني واللوجستي الأساسيين 
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  المرفق
  الوضع المالي للدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا  
المساعدة المقدمة من الأمـم المتحـدة مـن أجـل إجـراء محاكمـات        :العنصر الدولي   

  الخمير الحمر
  ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٣١ائر في الوضع المالي للدو  

  )بدولارات الولايات المتحدة(

    الإيرادات  -ألف 
  ١١١ ٢١٥ ٣٣٥  ٢٠١١ إلى عام ٢٠٠٥المساهمات الواردة في الفترة من عام 

  ٤ ٨٦٧ ٨٧٠  ٢٠١١ إلى عام ٢٠٠٥الفوائد المكتسبة في الفترة من عام 
  ١١٦ ٠٨٣ ٢٠٥ المجموع الفرعي 
  ١٠٧ ٨٧١ ٠٣٦ النفقات -باء 

  )أ(٨ ٢١٢ ١٦٩  الرصيد المالي 
  

  . دولارا٤١٩٨٧٢٢يشمل احتياطي الطوارئ البالغ   )أ(  
    

  ٢٠١٢يوليه / تموز٣١الوضع المالي للدوائر في   
  )بدولارات الولايات المتحدة(

    الإيرادات  -ألف 
  ٨ ٢١٢ ١٦٩ ٢٠١٢يناير / كانون الثاني١الرصيد النقدي المرحل في 

  ٩ ٣٢٦ ٥٣٩ ٢٠١٢يوليه / تموز٣١يناير إلى / كانون الثاني١ت الواردة من المساهما
  ١٧ ٥٣٨ ٧٠٨ المجموع الفرعي 
  ١٤ ٨٩٧ ٨٠٤ النفقات -باء 

  ٢ ٦٤٠ ٩٠٤ الرصيد النقدي  
  ١٠ ١١٣ ٨٠٧  ٢٠١٢ديسمبر /أغسطس إلى كانون الأول/النفقات المقدرة من آب  -جيم 
  )٧ ٤٧٢ ٩٠٣( العجز المتوقع  
  )ب(٢ ٤٦٩ ٠٤٥ ٢٠١٢التبرعات المعلنة غير المسددة لعام   -دال 
  )٥ ٠٠٣ ٨٥٨( ٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٣١العجز المتوقع في   
  )ج(٢٨ ٢٣٧ ٦٠٠ ٢٠١٣الاحتياجات المقدرة لعام   -هاء 
  ٢ ٠٥٥ ٨٠٠ ٢٠١٣التبرعات المعلنة غير المسددة لعام   -واو 
  )٢٦ ١٨١ ٨٠٠(  ٢٠١٣العجز المقدر لعام   

  
ــتراليا      )ب(   ــب أس ــن جان ــات م ــت تبرع ــا في    ١ ٤٦٩ ٠٤٥(أعلن ــد تقييمه ــة أعي ــة المحلي  /آب ٢٣ بالعمل

  ).٢٠١٢أغسطس / آب٢٣ تقييمها في أعيد مليون بالعملة المحلية ١(والنرويج ) ٢٠١٢أغسطس 
  . المتوقعةاستنادا إلى التقديرات المنقحة )ج( 
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  )د(٢٠١٢  النفقات الحالية والمتوقعة لعام: راء محاكمات الخمير الحمرالمساعدة المقدمة من الأمم المتحدة من أجل إج
    )بدولارات الولايات المتحدة(

  الوصف  
الميزانيــة المعتمــدة 

 ٢٠١٢لعام 

  مـــــننفقـــــات الفتـــــرة
إلى ينــاير /كــانون الثــاني

  ٢٠٠٧يوليه /تموز

النفقات المقـدرة للفتـرة     
أغــسطس إلى /مــن آب

 مجموع النفقات ديسمبر/كانون الأول
التنفيــــــــــــــــــذ 

 الميزانية المتبقية )النسبة المئوية(

٣ ٧٧٠ ٣٨٩ ١٦٨١ ١١٥ ٦٧٧٢ ٩١٩ ٩٨٥٤ ١٩٥ ١٩٩١٨ ٨٦٦ ١٦١  الوظائف
(١٦٨ ٧٢) ١٧٢١٠٤ ١٢٩ ٦٢٢٢ ٥٥٠٩٣٥ ١٩٣ ٠٠٤١ ٠٥٧ ٢  الممنوحة لغير الموظفينالتعويضات

٧٨٤ ٣٥ ٣٧٢٨١ ٣٤٩١٥٧ ٠٢٣٥٥ ١٥٦١٠٢ ١٩٣ تكاليف الموظفين الأخرى
٤٣٥ ٦٢٠ ٢٣٤٦٥ ١٦٨ ٧٠٦١ ٥٢٨٤١٢ ٦٦٩٧٥٥ ٧٨٨ ١ الاستشاريون والخبراء

٢٠٦ ٨٤ ٧٨٤٣٠ ٠٢٠٣٥ ٧٦٤١٦ ٩٩٠١٩ ١١٩  تكاليف الشهود
٣٨٣ ٨٥ ٥٢٥٥٢ ٧٥٧٩٢ ٧٦٨٤٩ ٩٠٨٤٢ ١٧٧ السفر

٦٥٩ ٢٥٨ ٧٦٦٨٣ ٢٤٦ ٠٢٦١ ٧٤٠١٩٩ ٠٤٧ ٤٢٥١ ٥٠٥ ١ الخدمات التعاقدية
٦٣٧ ٠٦٤ ٢ ٦٧٦٥٧ ٦٩٢ ٢٢٠٢ ٠٦٧ ٤٥٦١ ٦٢٥ ٣١٣١ ٧٥٧ ٤  دعم الدفاعقسم

ــشارك     ــسي المـ ــامي الرئيـ ــسم المحـ قـ
- ٠٩٠١٠٠ ٨٨٥٤١٤ ٢٠٥١٢٦ ٠٩٠٢٨٧ ٤١٤  المدنيةللأطراف

١٦٢ ٩٢ ٩٤٠٤٢ ٤٧٠٦٦ ٤٧٠٣٣ ١٠٢٣٣ ١٥٩ الاجتماعات القضائية
٥١٤ ١٧ ٧٥٨٤٠ ٩٠٤١١ ٨٥٤٥ ٢٧٢٥ ٢٩ التدريب

١١٢ ٢٣٤ ٠١٠٧١ ١٧٠٥٦٨ ٨٤٠١٨٥ ١٢٢٣٨٢ ٨٠٢ روفات التشغيل العامةمص
٢٢٩ ٢٠٤ ٢٢٨٤٩ ٨٧٨١٩٣ ٣٥٠٤٠ ٤٥٧١٥٢ ٣٩٧ اللوازم

٩٨٦ ٥٤٣ ٢٨٤١٨ ٩٤٨١١٩ ٣٣٦٦٥ ٢٧٠٥٣ ٦٦٣ الأثاث والمعدات
٣٢٨ ٩٣٩ ٧ ٦١١٧٦ ٠١١ ٨٠٧٢٥ ١١٣ ٨٠٤١٠ ٨٩٧ ٩٣٩١٤ ٩٥٠ ٣٢  المجموع  

  
  .يف دعم البرامج ولا يشمل الطوارئليشمل تكا  )د(  
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ــذ الم: المــساعدة المقدمــة مــن الأمــم المتحــدة مــن أجــل إجــراء محاكمــات الخمــير الحمــر       ــة والنفقــات المتوقعــة  تنفي يزاني
 ٢٠١٣- ٢٠٠٥  للفترة

    )بآلاف دولارات الولايات المتحدة(
   الميزانية 

  العنصر
ــرة   ــة الفتـ ميزانيـ

٢٠٠٧‐٢٠٠٥  
نفقـــات الفتـــرة 

٢٠٠٦‐٢٠٠٥  
نفقات عـام   

٢٠٠٧  
معـــدل التنفيـــذ  

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  )النسبة المئوية(
نفقات عـام   

٢٠٠٨  
نفقات عـام   

٢٠٠٩  
ــذ ــدل التنفيــ معــ

 )النسبة المئوية(

٠٢٩٦٩ ٠٢٧٦ ٢٨٧٥ ٦٧٧٨ ٢٠٩٤٧٧ ٢٥٨٣ ١ ٤٥٣ ٩  المكتب القضائي
٣١٨٧٤ ٥٤٦٢ ٠٨٥٢ ٥١٤٣ ٢٠٣٧٥٧١٦٣ ٠١٧ ٦  الدفاع ودعم الضحايا
٩٩٢٧٣ ٩٦٠١٣ ٠١٥١٢ ٨٠٧١٨ ٨٤٠٥٠١٨ ٠١٦٧ ٦ ٥٨٠ ٢٧ مكتب الشؤون الإدارية

٣٣٨٧٢ ٥٣٤٢٢ ٣٨٧٢٠ ٩٩٧٢٩ ٨٠٥٤٥٢٩ ٤٧٦١١ ٧ ٠٤٩ ٤٣   المجموع  
      

   )و(الميزانية    )هـ(الميزانية
  ٢٠١١  ٢٠١٠  العنصر

ــام   ــات عـ نفقـ
٢٠١٠  

نفقات عـام   
٢٠١١  

معـــدل التنفيـــذ  
  ٢٠١٣  ٢٠١٢  )النسبة المئوية(

المقـــدرة ات نفقـــال
  ٢٠١٢عام ل

ــذ ــدل التنفيــــ معــــ
  )النسبة المئوية(

٧٨ ١٩٦ ٤٧٨٧ ١٩١٧ ٥٩٤٨٢٩ ٨٢٩٦ ٢٤١٦ ٠٤٣٩ ٧  المكتب القضائي
٥٩ ٦٨٠ ١١٠٣ ٢٥٧٧ ٦٥٣٧٠٦ ٩٩٨٢ ٦٦٠١ ٠٢١٤ ٢  الدفاع ودعم الضحايا
٨١ ١٣٥ ٢٥٤١٤ ٥٠٣١٧ ٦٦٦٨٩١٧ ٩٧٨١٣ ٩٣٣١٣ ٢٩٧١٦ ١٤ مكتب الشؤون الإدارية

٧٦ ٠١٢ ٨٤١٢٥ ٩٥١٣١ ٩١٣٨٤٣٢ ٨٠٥٢٢ ٨٣٥٢٢ ٣٦٠٣٠ ٢٣  المجموع  
  

 .لميزانيةالمنقحة لتقديرات ال  )هـ(  
  .لميزانية قيد الإعداد حالياالمنقحة لتقديرات ال  )و(  

  



A/67/380  
 

12-51603 23 
 

  كمبوديا: العنصر الوطني    
  ٢٠١١ديسمبر /نون الأول كا٣١الوضع المالي للدوائر في     

  )بدولارات الولايات المتحدة(
  

  ٣٢ ٨٩٠ ٦٤٦  ٢٠١١ إلى عام ٢٠٠٥المساهمات الواردة في الفترة من عام :  الإيرادات-ألف 
  ٣٣ ١٤٩ ٢٨٤   النفقات-باء 

  )٢٥٨ ٦٣٨(  الرصيد المالي
    

  ٢٠١٢يوليه / تموز٣١الوضع المالي للدوائر في     
  )تحدةبدولارات الولايات الم(
  

    الإيرادات  -ألف 
 (٦٣٨ ٢٥٨)  ٢٠١٢يناير / كانون الثاني١الرصيد النقدي المرحل في 

 ٧١١ ٧١٧ ٧  ٢٠١٢يوليه / تموز٣١يناير حتى / كانون الثاني١المساهمات الواردة من 

 (٠٠٠ ٥٥٠)  ٢٠١٣تزيد عن التحويلات من حكومة كمبوديا لعام 

 ٠٧٣ ٩٠٩ ٦  المجموع الفرعي  

 ٥٣٢ ٢٢٣ ٥  نفقاتال  -باء 

 ٥٤١ ٦٨٥ ١  الرصيد النقدي  

 ٨٤٤ ٢٤٣ ٤  ٢٠١٢ديسمبر /أغسطس إلى كانون الأول/من آبالنفقات المقدرة للفترة   -جيم 

 (٣٠٣ ٥٥٨ ٢)  العجز المتوقع  

 )ز(٥٩٦ ٥٠٤   ٢٠١٢ غير المسددة لعام برعات المعلنةالت  -دال 
 (٧٩٩ ٩٦١ ١)  ٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٣١العجز المتوقع في   

 )ح(٩ ٤٥١ ٥٠٠  ٢٠١٣لعام قدرة الاحتياجات الم  -هاء 
 )ط(٢ ٥٥٩ ٨١٢  ٢٠١٣ غير المسددة لعام برعات المعلنةالت  -واو 
 (٦٨٨ ٨٩١ ٦)  ٢٠١٣قدر لعام العجز الم  

  
ــا  أعلنــت تبرعــات   )ز(   ــان )دولارا ٢٨٨ ٩٧٣(مــن جانــب ألماني والاتحــاد ) دولارا ٣٠٧ ٥٣١(، والياب

.  مليون يورو  ١,٣لاتحاد الأوروبي البالغ    التبرع المعلن ل   يوقع حتى الآن الاتفاق بشأن       ولم. الأوروبي
ومبلـغ التمويـل المحـدد المخـصص لكـل          . ٢٠١٣ و   ٢٠١٢وقد تم تخصيص الأموال لكل من عـامي         

  .حتى الآنغير معروف عام 
  .المتوقعةالمنقحة استنادا إلى التقديرات   )ح(  
  . مليون دولار١,٨ والبالغ ٢٠١٣لعام  التبرع المعلن لار من دو ٥٥٠ ٠٠٠بالفعل حول   )ط(  
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  )ي(٢٠١٢النفقات الحالية والمتوقعة لعام :  الوطنيعنصرال
    )بدولارات الولايات المتحدة(

  الوصف
الميزانية المعتمـدة   

  ٢٠١٢لعام 

ــات الفتــــرة ــن نفقــ مــ
إلى ينـاير   /كانون الثـاني

  يوليه/تموز

النفقات المقدرة للفتـرة    
غــسطس إلى أ/مــن آب

  ديسمبر/كانون الأول
 مجمـــــــــــــــوع

  النفقات
ـــذ  التنفيـــــــــــــــــ

 الميزانية المتبقية  )النسبة المئوية(

٧٦٦ ٩٥٩٩٤٣٧١ ٤١٥ ٩٧٩٥ ٤٥٥ ٩٨٠٢ ٩٥٩ ٧٢٥٢ ٧٨٧ ٥ الوظائف
٠٨٤ ٠٩٠٩٧٢٨ ٦١٤٩٦٥ ٤٧٦٤١٢ ١٧٤٥٥٢ ٩٩٣ الممنوحة لغير الموظفينالتعويضات 

٥٤٣ ٢٢١٥٣١٤ ٢٢١١٦ ١٦–٧٦٤ ٣٠ الاجتماع القضائي
٦٨٩ ١٣٣٩٧٣ ٢٢٥١٢٦ ٩٠٨٥٤ ٨٢٢٧١ ١٢٩ القاضي المقيم

–٩١٢١٠٠ ٩٠٠٢٧٩ ٠١٢١٧٩ ٩١٢١٠٠ ٢٧٩ تكاليف الموظفين الأخرى 

–١٠٠١٠٠ ٦٤٨١١٥ ٤٥٢٥٠ ١٠٠٦٤ ١١٥ المبانيفي تعديلات ال

–٩٧٦١٠٠ ٢٧٦ ١٤٩١ ٨٢٧٣٦٨ ٩٧٦٩٠٨ ٢٧٦ ١ الخدمات التعاقدية

٧٠٣ ٨١٢٧٥٣٦ ٣٢٨١١٢ ٤٨٤٨١ ٥١٥٣١ ١٤٩ السفر
٠٢٤ ٥٩٧٧٦٥٤ ٤٦٨١٦٧ ١٢٩١١ ٦٢١١٥٦ ٢٢١ تكاليف التدريب والاجتماعات

–٥٨٤١٠٠ ٠٣٧٥٢٦ ٥٤٧٢٠٠ ٥٨٤٣٢٦ ٥٢٦ مصروفات التشغيل

–١٠٠١٠٠ ٣١٠٣٨ ٧٩٠١٤ ١٠٠٢٣ ٣٨ الضيافة

–٠١٦١٠٠ ٠٨٩٢٠٠ ٩٢٧١٧٢ ٠١٦٢٧ ٢٠٠ الاستشاريون والخبراء

٨٠٩ ٥٠٠٩٥٥٠٨ ٢٤٠ ٩٦٨٩ ٠١٦ ٥٣٢٤ ٢٢٣ ٣٠٩٥ ٧٤٩ ٩ المجموع الفرعي  
٦١٤ ٨٧٦٤٦٢٦٥ ٨٧٦٢٢٦ ٢٢٦–٤٩٠ ٤٩٢ العنصر المتبقي/الإرث
٤٢٣ ٣٧٦٩٢٧٧٤ ٤٦٧ ٨٤٤٩ ٢٤٣ ٥٣٢٤ ٢٢٣ ٧٩٩٥ ٢٤١ ١٠  المجموع  

  
  .طوارئيشمل تكاليف دعم البرامج ولا يشمل ال  )ي(  
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  ٢٠١٣- ٢٠٠٦تنفيذ الميزانية والنفقات المتوقعة للفترة : العنصر الوطني
        )بآلاف دولارات الولايات المتحدة(

   الميزانية 
  العنصر

ــرة   ــة الفتـ ميزانيـ
٢٠٠٧‐٢٠٠٦  

نفقـــــات عـــــام 
٢٠٠٦  

نفقات عـام   
٢٠٠٧  

معـــدل التنفيـــذ  
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  )النسبة المئوية(

نفقات عـام   
٢٠٠٨  

نفقات عـام   
٢٠٠٩  

ــذ  ــدل التنفيــ معــ
 )النسبة المئوية(

٧٥٣٨٧ ٤٣١١ ٩١٠١ ٧٢٧١ ٢٦٠٩٠٦٤٨١ ٤٢٥ ٢  المكتب القضائي
٤٤٢١٧٢٣١٢٥٨١٧٨٤٩ ٣٥٣  الدفاع ودعم الضحايا
٩٩٧٨٠ ٣٧٦٣ ٧٦١٣ ٤١٧٤ ٧٨١٤٠٤ ٤٢٣٢ ١ ٤٧٧ ١٠ مكتب الشؤون الإدارية

٩٢٨٨١ ٨٦٤٥ ٩٨٤٤ ٣١٧٦ ٦٩١٤١٦ ٦٨٧٣ ١ ٢٥٦ ١٣  المجموع  
      

   )ل(الميزانية    )ك(الميزانية
  ٢٠١١  ٢٠١٠  العنصر

ــام   ــات عـ نفقـ
٢٠١٠  

نفقات عـام   
٢٠١١  

معـــدل التنفيـــذ  
  ٢٠١٣  ٢٠١٢  )النسبة المئوية(

المقـــدرة نفقـــات ال
  ٢٠١٢عام ل

ــذ ــدل التنفيــــ معــــ
  )النسبة المئوية(

٩٤ ١٤٤ ٨٦١٢ ٢٩١١ ٣٦٧٩٥٢ ٩٦٦٢ ٤٨٤١ ٩٦٦٢ ١  المكتب القضائي
٩٤ ٥٠٠٧٠٨٥٠٠٥٩٩٨٥٨٨١٤٦٧٨٣١  الدفاع ودعم الضحايا
٩٥ ٢٦٥ ٩٩٢٦ ٥٧٧٦ ١٠٥٩٢٦ ٤٤١٦ ٦٦٦٥ ٤٤١٦ ٥ مكتب الشؤون الإدارية

٩٥ ٢٤١ ٣٢٠٩ ٧٤٩٩ ٠٧٢٩٢٩ ٩٠٧٩ ٨٥٨٧ ٩٠٧٩ ٧  المجموع الفرعي  
٤٦ ٤٩٣٤١٣٢٢٧-----  العنصر المتبقي/الإرث
٩٢ ٤٦٧ ٧٣٣٩ ٢٤٢٩ ٠٧٢٩٢١٠ ٩٠٧٩ ٨٥٨٧ ٩٠٧٩ ٧  المجموع  

  
  .احتياجات الميزانية المنقحة  )ك(  
  .الميزانية المنقحة قيد الإعداد حاليا  )ل(  

  
  


	الدورة السابعة والستون
	* A/67/150.
	البند 70 (ب) من جدول الأعمال المؤقت*
	تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتـع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
	محاكمات الخمير الحمر
	تقرير الأمين العام
	موجز
	طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في قرارها 57/228 باء، أن يقدم إليها في دورتها الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار. وقدم الأمين العام في تقاريره اللاحقة عن محاكمات الخمير الحمر (A/58/617، و A/59/432 و Add.1، و A/60/565، و A/62/304)، معلومات عن التقدم المحرز في إنشـاء وتشغيل الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا في إطار هيكل المحاكم المحلية الكمبودية للمحاكمة، بموجب القانون الكمبودي، على الجرائـم التي ارتـُـكبت في عهـد نظـام كمبوتشيـا الديمقراطية.
	ويتضمن هذا التقرير معلومات مفصلة عن التقدم الذي أحرزته هذه الدوائر الاستثنائية منذ تقديم أحدث تقرير للأمين العام، ويبرز التحديات الماثلة، ولاسيما الأزمة المالية الحادة التي يمكن أن تعرقل عمل الدوائر في المستقبل.
	أولا - مقدمة
	1 - منذ صدور التقارير السابقة للأمين العام عن محاكمات الخمير الحمر (A/58/617، و A/59/432 و Add.1، و A/60/565، و A/62/304)، أحرزت الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا تقدما كبيرا وبرهنت على قدرتها على الاضطلاع بإجراءات قضائية معقَّدة للغاية وفقا للمعايير الدولية. بيد أنها واجهت أيضا، ولا تزال تواجه، تحديات مالية وسياسية كبيرة في سعيها لأداء ولايتها. وقد ثبت أن المخاوف التي أثارها تقرير الأمين العام المؤرخ 31 آذار/مارس 2003 (A/57/769) بخصوص طرائق تمويل الدوائر كانت مبررة، حيث تواجه الدوائر الآن عجزا ماليا حادا يمكن أن يعرقل عملها في المستقبل.
	2 - وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، أتمت الدوائر الاستثنائية جميع الإجراءات في القضية رقم 1 ضد كاينغ غيك إيف، المدعو ”دوتش“، الرئيس السابق لسجن S-21، وهو مركز تعذيب وإعدام تابع للخمير الحمر. وأدين ”دوتش“ وحكمت عليه المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة 35 عاما. وبعد استئنافه للحكم، شددت دائرة المحكمة العليا الحكم إلى السجن مدى الحياة. وبدأت في حزيران/يونيه 2011 المحاكمة في القضية رقم 2، ضد أربعة من كبار قادة نظام الخمير الحمر الباقين على قيد الحياة. وحضر الكثير من الكمبوديين والأجانب الإجراءات القضائية في كلتا القضيتين، وغطتهما الصحافة الوطنية والعالمية تغطية موسعة وإيجابية.
	3 - والقضيتان رقم 3 و 4 في مرحلة التحقيق. وذكر المدعيان العامان علنا أنه لن تكون ثمة قضايا إضافية.
	ثانيا - التقدم المحرز في القضايا
	ألف - القضية رقم 1: كاينغ غيك إيف، المدعو ”دوتش“
	4 - كانت القضية رقم 1 أول قضية تنظرها الدوائر الاستثنائية. والمتهم الوحيد، كاينغ غيك إيف، المدعو ”دوتش“، كان نائب رئيس سجن S-21 في الفترة من 15 آب/أغسطس 1975 إلى آذار/مارس 1976، ورئيس سجن S-21 في الفترة من آذار/مارس 1976 إلى انهيار نظام كمبوتشيـا الديمقراطية في كانون الثاني/يناير 1979. وسجن S-21 كان مركزا أمنيا في بنوم بنه يُرسل إليه الخصوم المتصورون للحزب الشيوعي لكمبوتشيا للاستجواب والتعذيب والإعدام.
	5 - وفي 8 آب/أغسطس 2008، أصدر قاضيا التحقيق أمرا بإغلاق التحقيق اتهما فيه ”دوتش“ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949. وعقب استئناف مقدم من المدعَيْن العامين، أجرت المحكمة التمهيدية تعديلا جزئيا لأمر إغلاق التحقيق، حيث أضافت إلى لائحة الاتهام جريمتي التعذيب والقتل العمد المحليتين، وفقا لتعريفهما في القانون الجنائي الكمبودي لعام 1956. وأحالت الدائرة التمهيدية المتهم للمحاكمة على أساس أمر إغلاق التحقيق المعدل.
	6 - وعُقدت الجلسة الأولى أمام المحكمة الابتدائية في 17 و 18 شباط/فبراير 2009. وبدأت جلسات المحاكمة الموضوعية في 30 آذار/مارس واختتمت في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي 26 تموز/يوليه، أدانت المحكمة الابتدائية ”دوتش“ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وحكمت عليه بالسجن لمدة 35 عاما. واستأنف الحكم أمام دائرة المحكمة العليا كلٌ من المدعَيْن العامين والمتهم والأطراف المدنية.
	7 - وفي 3 شباط/فبراير 2012، أصدرت دائرة المحكمة العليا حكمها. وأكدت الإدانة بارتكاب جرائم اضطهاد ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية وأضافت إدانات أخرى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة (تشمل القتل)، والاسترقاق، والسجن، والتعذيب، وأعمال لاإنسانية أخرى. وألغت دائرة المحكمة العليا قرار المحكمة الابتدائية منح سبيل انتصاف حيال انتهاك حقوق المتهم من خلال احتجازه غير القانوني من قِبل محكمة عسكرية كمبودية في الفترة من 10 أيار/مايو 1999 إلى 30 تموز/يوليه 2007. وقبلت الدائرة 10 طلبات أخرى للأطراف المدنية، وأكدت قرار المحكمة الابتدائية جمع جميع بيانات الاعتذار والاعتراف بالمسؤولية التي أدلى بها المتهم أثناء محاكمته وإجراءات الاستئناف، ونشرها على موقع الدوائر الاستثنائية على شبكة الإنترنت. وعلاوة على ذلك، رفضت المحكمة طعن ”دوتش“، الذي حاجى فيه بأنه لا يخضع لاختصاص الدوائر. وأخيرا، أمرت دائرة المحكمة العليا ببقاء المتهم محتجزا لدى الدوائر إلى حين إتمام ترتيبات نقله، بموجب القانون، إلى السجن الذي سيواصل فيه قضاء العقوبة المفروضة عليه. واختتم هذا القرار لدائرة المحكمة العليا الأنشطة القضائية في القضية. وبموجب النظام الداخلي، طلب المدعيان العامان تنفيذ المتبقي من العقوبة المحكوم بها على ”دوتش“ وبقاءه في مرفق الاحتجاز الخاص بالدوائر خلال الفترة المطلوب فيها للشهادة في القضية رقم 2.
	8 - وأتاحت القضية رقم 1 أول فرصة للكمبوديين لكي يشهدوا تحقيق العدالة حيال الجرائم المرتكبة أثناء نظام كمبوتشيـا الديمقراطية (1975-1979)، التي شهدت مقتل قرابة مليوني شخص. وحضر المحاكمة أكثر من 000 30 كمبودي. ووجهت القضية رسالة واضحة إلى الشعب الكمبودي والمجتمع الدولي مفادها أنه لن يتم القبول بالإفلات من العقاب إزاء الجرائم التي ارتكبها نظام الخمير الحمر. وكان إتمام القضية لحظة فارقة بالنسبة للدوائر الاستثنائية، وبرهن على قدرتها على ملاحقة الجرائم المعقدة طبقا للمعايير الدولية. وقد مهد ذلك الطريق أمام القضية رقم 2، المتعلقة بأكبر أربعة قادة لكمبوتشيا الديمقراطية باقين على قيد الحياة.
	باء - القضية رقم 2: نون تشيا وإينغ ساري وخيو سامفان وإينغ ثيريث
	9 - في كانون الثاني/يناير 2010، وعقب تحقيق استمر قرابة سنتين ونصف، أبلغ قاضيا التحقيق الأطراف أن التحقيقات في القضية رقم 2 قد اخُتتمت داعيين إياها إلى تقديم أي طلبات نهائية لمزيد من التحقيق. وبينما قُبلت بعض الطلبات، رُفض البعض الآخر، وهو ما أدى إلى تقديم طلبات استئناف للمحكمة التمهيدية. وفي تموز/يوليه، أتمت المحكمة التمهيدية البت في طلبات الاستئناف هذه. وأحال قاضيا التحقيق القضية رقم 2 إلى المدعين العامين لتقديم تقريرهما الختامي. وفي آب/أغسطس، أودع المدعيان العامان تقريرهما الختامي لدى قاضيي التحقيق، الذي طلبا فيه إسناد الجرائم إلى المتهمين وإحالتهم للمحاكمة.
	10 - وفي 15 أيلول/سبتمبر 2010، أصدر قاضيا التحقيق أمرا بإغلاق التحقيق وجها فيه الاتهام إلى كلٍ من نون تشيا، الرئيس السابق للجمعية الوطنية لكمبوتشيا الديمقراطية ونائب أمين الحزب الشيوعي لكمبوتشيا، وخيو سامفان، رئيس الدولة السابق لكمبوتشيا الديمقراطية، وإينغ ساري، نائبة رئيس الوزراء السابق لكمبوتشيا الديمقراطية، وإينغ ثيريث، وزيرة العمل الاجتماعي الأسبق لكمبوتشيا الديمقراطية، بوصفهم من أفراد عمل إجرامي مشترك لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والإبادة الجماعية المرتكبة ضد جماعتي التشام والفيتناميين الاثنيتين داخل كمبوديا، علاوة على جرائم بموجب القانون الجنائي الكمبودي لعام 1956. وعقب إصدار أمر إغلاق التحقيق، قدّم الأطراف عدة طلبات استئناف. وفي 13 كانون الثاني/يناير 2011، أصدرت المحكمة التمهيدية قراراتها المتعلقة بطلبات الاستئناف وأحالت القضية للمحاكمة.
	11 - واستجابة لالتماسات من أفرقة الدفاع ادعت فيه أن المتهمين غير قادرين على المثول أمام المحكمة، وبالنظر إلى تقدمهم في العمر، عيّنت المحكمة الابتدائية في نيسان/أبريل 2011 اختصاصي في طب الشيخوخة لتقييم حالة ثلاثة من المتهمين الأربعة. واختار خيو سامفان عدم الخضوع للتقييم. ووجد الخبراء إينغ ساري ونون تشيا قادرَيْن على المثول أمام المحكمة، وهو قرار جرى الطعن فيه. وفي الفترة من 29 إلى 31 آب/أغسطس، عقدت جلسات استماع تمهيدية للبت في مدى قدرة إينغ تيريث على المثول أمام المحكمة.
	12 - وبدأت المحاكمة بجلسة استماع أولية انعقدت في الفترة من 27 إلى 30 حزيران/يونيه 2011. وطلبت الأطراف شهادة 054 1 شاهدا من شهود الوقائع، والخبراء، والأطراف المدنية أمام المحكمة. وخلال جلسة الاستماع الأولية، نظرت الدائرة الابتدائية في قوائم الشهود التي قدمتها الأطراف، وفي الاعتراضات المتعلقة باختصاصها. وفي 22 أيلول/سبتمبر 2011، قررت تقسيم المحاكمة إلى سلسلة من القضايا المنفصلة، تتناول كل منها قسما منفصلا من أقسام لائحة الاتهام. وستجري محاكمة في كل قضية يليها إصدار حكم.
	13 - وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قررت الدائرة الابتدائية، عقب التقييم الإجماعي لخمسة خبراء طبيين عينتهم المحكمة، أن إينغ تيريث تعاني من حالة معرفية انتكاسية مستفحلة تجعلها غير قادرة على المثول أمام المحكمة. وقررت الدائرة فصل الاتهامات الموجهة ضدها عن لائحة الاتهام، وأوقفت الإجراءات ضدها، وأمرت بالإفراج غير المشروط عنها. وقدَّم المدعيان العامان على الفور طلبا بإيقاف أمر الإفراج، واستئنافا ضد الأمر. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر، قررت دائرة المحكمة العليا عدم الأخذ بقرار المحكمة الابتدائية، وأمرتها بأن تطلب، بالتشاور مع الخبراء، علاجا إضافيا لإينغ تيريث لجعلها قادرة على المثول أمام المحكمة. وأمرت أيضا الدائرة الابتدائية بإعادة تقييمها خلال ستة أشهر من بدء ذلك العلاج الإضافي.
	14 - وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بدأت المحاكمة الموضوعية لنون تشيا وإينغ ساري وخيو سامفان بالبيانين الاستهلاليين للمدعين العامين، اللذين شملا لائحة الاتهام كاملةً. ولكن طبقا لقرار الدائرة في 22 أيلول/سبتمبر 2011 بتقسيم المحاكمة إلى سلسلة من القضايا المنفصلة، تجري في كل منها محاكمةٌ ويصدر حكمٌ، فإن المحاكمة الأولى سوف تُركِّز على النقل القسري للسكان من بنوم بنه ثم بعد ذلك من مناطق أخرى (المرحلتان 1 و2) وما يتصل به من جرائم ضد الإنسانية. وسوف تنظر المحاكمة أيضا في بنية كمبوتشيا الديمقراطية، وتاريخ الحزب الشيوعي لكمبوتشيا، والبنية التنظيمية لنظام كمبوتشيا الديمقراطية، وأدوار المتهمين الثلاثة فيما يتعلق بسياسات نظام كمبوتشيا الديمقراطية ذات الصلة بالاتهامات، وهو ما سيوفر أساسا للمحاكمات اللاحقة. وفي القرار الذي اتخذته الدائرة، ذكرت أنها قد توسع نطاق المحاكمة الأولى، وهو ما قررت لاحقا فعله عقب اجتماع لإدارة المحاكمات في 17 آب/أغسطس 2012.
	15 - ولا تزال المحاكمة الأولى جارية. وحتى الآن، حضر الإجراءات أكثر من 000 50 زائر، أغلبهم من الكمبوديين. ويُنظر إلى المحاكمة على نطاق واسع بوصفها أهم ملاحقة جنائية جارية في العالم اليوم.
	جيم - القضيتان رقم 3 و 4: خمسة أشخاص مشتبه فيهم هويتهم سرية
	16 - الجرائم التي يجري التحقيق بشأنها في القضيتين رقم 3 و 4 هي جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الجنائي الكمبودي لعام 1956. ويشمل التحقيق في القضية رقم 3 أيضا انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف. وتظل أسماء المشتبه فيهم سرية. وأعلن المسؤولون في أعلى مستويات حكومة كمبوديا علنا عن معارضتهم لكلتا القضيتين. واتسمت الإجراءات أمام الدوائر الاستثنائية بالانقسامات بين المدعَيْن العامين الدولي والوطني وبين القضاة الدوليين والوطنيين.
	17 - وفتح المدعيان العامان تحقيقات أولية في القضيتين في 10 تموز/يوليه 2006. وصاغ المدعي العام الدولي مذكرة تمهيدية طلب فيها من قاضيي التحقيق إجراء تحقيق في الادعاءات. ولما كان المدعي العام الوطني غير موافق على سير التحقيق، فقد سجَّل المدعي العام الدولي اختلافا في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وفي 18 آب/أغسطس 2009، أعلنت الدائرة الابتدائية حيثياتها بشأن الاختلاف، ولكنها انقسمت بين مكونيها الوطني والدولي، حيث اعتبر القضاة الوطنيون أن الإجراءات يجب أن تتوقف بينما اعتبر القضاة الدوليون أنها يجب أن تستمر. وأدى هذا الانقسام إلى عدم الحصول على الأغلبية الفائقة المطلوبة (أربعة من القضاة الخمسة) لاتخاذ قرار. وطبقا للمادة 7 (4) من الاتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة كمبوديا الملكية بشأن المقاضاة بموجب القانون الكمبودي على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشيا الديمقراطية، تعيَّن بالتالي أن تستمر الإجراءات، وأحيلت المذكرة الاستهلالية للمدعي العام الدولي إلى قاضيي التحقيق في 7 أيلول/سبتمبر 2009.
	18 - وفي 9 حزيران/يونيه 2010، أدلى قاضيا التحقيق ببيان عام أعلنا فيه أن قاضي التحقيق الدولي قد سجَّل، في التاريخ نفسه، اختلافا بين القاضيين بشأن توقيت التحقيقات. ونتيجة للاختلاف، سيواصل قاضي التحقيق الدولي فقط التحقيق في القضيتين حتى نهاية عام 2010.
	19 - واستقال قاضي التحقيق الدولي الأول، مرسيل لوموند (فرنسا)، اعتبارا من 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 واستُبدل بقاضي التحقيق الدولي الاحتياطي وقتها، سيغفريد بلونك (ألمانيا)، في 1 كانون الأول/ديسمبر. وفي 29 نيسان/أبريل 2011، أصدر قاضيا التحقيق إشعارا عاما ذكرا فيه أن التحقيقات في القضية رقم 3 قد اختُتمت. وقد أثار هذا الإشعار نقدا واسعا من المعلقين الدوليين وأعضاء المجتمع الدولي، الذين قالوا إنه صدر مبكرا أكثر مما ينبغي ولم يحترم حقوق المجني عليهم في المشاركة في الإجراءات. وتحدى المدعي العام الدولي هذا الإشعار في 20 أيار/مايو 2011، حيث قدَّم ثلاثة طلبات لاتخاذ إجراءات تحقيق إضافية. وقد رفض قاضيا التحقيق الطلبات في 7 حزيران/يونيه على أساس مسألة إجرائية شكلية. وقُدِّمت طلبات مصححة في 10 حزيران/يونيه فيما يتصل بطلب استئناف تحدى فيه المدعي العام الدولي الأساس التقني للرفض الأصلي للطلبات. ورفض قاضيا التحقيق الطلبات المصححة في 28 تموز/يوليه.
	20 - وتقدم المدعي العام الدولي بطلب للاستئناف أمام الدائرة التمهيدية في 3 آب/ أغسطس يطعن به رفض الطلبات. وقدم السيد بلنك استقالته من منصبه كقاضي تحقيق دولي في 9 تشرين الأول/أكتوبر، بينما كان الاستئناف قيد النظر، معللا ذلك بأسباب تتصل بما يعتبره تدخلا في الإجراءات من جانب الحكومة. وبدأ سريان استقالته في 31 تشرين الأول/أكتوبر. وعمل قاضي التحقيق الدولي الاحتياطي وقتها، لوران كاسبر - آنسيرميه (سويسرا)، كقاضي تحقيق دولي اعتبارا من 14 تشرين الثاني/نوفمبر، ريثما يتم تعيينه رسميا من جانب المجلس الأعلى للقضاء في كمبوديا.
	21 - وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر، لم تنجح الدائرة التمهيدية في تحقيق الأغلبية الفائقة المطلوبة من أربعة أصوات مؤيدة، إذ أنها انقسمت تبعا للتوجهات الوطنية والدولية في ما يتعلق بالاستئناف. ولذلك ظل قرار قاضيي التحقيق برفض طلبات اتخاذ إجراءات تحقيق ساريا. وصرح القضاة الدوليون في الدائرة التمهيدية، في رأي مشترك مستقل، أنه يمكن لقاضيي التحقيق استخدام سلطتهما التقديرية لإعادة النظر في قرارهما باختتام التحقيقات في القضية 3.
	22 - وخلال هذه الفترة، رفض قاضي التحقيق الوطني والعنصر الوطني في الدوائر الاستثنائية الاعتراف بسلطة السيد كاسبر - آنسيرميه للعمل كقاضي تحقيق دولي ما لم يتم تعيينه رسميا من جانب المجلس الأعلى للقضاء في كمبوديا. وفي 19 كانون الثاني/يناير 2012، قرر المجلس الأعلى للقضاء في كمبوديا عدم تعيين السيد كاسبر - آنسيرميه لشغل منصب قاضي التحقيق الدولي. وردا على هذا القرار، أصدر الأمين العام بيانا في 20 كانون الثاني/يناير أشار فيه إلى المادة 5 (6) من الاتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة كمبوديا الملكية بشأن المقاضاة بموجب القانون الكمبودي على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشيا الديمقراطية، التي تنص على أنه في حال وجود ضرورة لشغل منصب قاضي التحقيق الدولي، يجب أن يشغل قاضي التحقيق الدولي الاحتياطي هذا المنصب. وخلص الأمين العام إلى أن قرار عدم تعيين السيد كاسبر - آنسيرميه، الذي كان آنذاك قاضي التحقيق الدولي الاحتياطي، يعتبر إخلالا بهذا النص من الاتفاق، وطلب أن تتخذ كمبوديا خطوات فورية لتعيينه. ولم تتخذ السلطات الكمبودية أي خطوات من هذا القبيل. ومن دواعي قلق الأمم المتحدة أن قاضي التحقيق الوطني والمدعي العام الوطني هما عضوان في المجلس الأعلى للقضاء في كمبوديا، وهي الهيئة التي اتخذت قرار عدم تعيين السيد كاسبر - آنسيرميه.
	23 - وبينما كان السيد كاسبر - آنسيرميه يعمل كقاضي التحقيق الدولي، واجهته عوائق ثبطت من مساعيه للتحقيق في القضيتين رقم 3 ورقم 4، وسجلها بعدئذ في مذكرة إلى الأطراف مؤرخة 21 آذار/مارس 2012. وشملت هذه العوائق معارضة قاضي التحقيق الوطني لجميع المحاولات الرامية إلى دفع التحقيقات نحو الأمام ورفض الموظفين الكمبوديين في مكتب قاضيي التحقيق أن يقدموا المساعدة له. وبعد الاطلاع على ملفي القضيتين، وجد السيد كاسبر - آنسيرميه أن التحقيق القضائي في القضية رقم 3 تشوبه أوجه نقص، وقرر أنه ينبغي مواصلته. ورفض قاضي التحقيق الوطني مناقشة هذه المسألة معه، وأحال السيد كاسبر - آنسيرميه الخلاف إلى الدائرة التمهيدية في 15 كانون الأول/ديسمبر 2011.
	24 - وفي ما يتعلق بالقضية رقم 4، سعى السيد كاسبر - آنسيرميه للحصول على موافقة قاضي التحقيق الوطني على إجراءات تحقيق متنوعة، ولكن الأخير لم يستجب. ونتيجة لذلك، أحال السيد كاسبر - آنسيرميه هذا الخلاف أيضا إلى الدائرة التمهيدية في 19 كانون الثاني/يناير 2012.
	25 - وفي 3 شباط/فبراير، ردَّ رئيس الدائرة التمهيدية هذين الخلافين، مصرحا أن الدائرة التمهيدية لم تنظر فيهما لأن السيد كاسبر - آنسيرميه لا يمتلك أي سلطة. وبيَّن القضاة الدوليون في الدائرة التمهيدية اعتراضهم على قرار الرئيس في رأي مخالف بتاريخ 10 شباط/فبراير، مشيرين إلى أن الدائرة التمهيدية مطالبة بالنظر المتروي في هذه المسألة. ومضوا في القول إنه إذا لم يتم تعيين قاضي تحقيق دولي، تكون سلطة تنفيذ تلك المهام منوطة بالسيد كاسبر - آنسيرميه بصفته قاضي التحقيق الدولي الاحتياطي. وقد رُفِضت مرة أخرى محاولة السيد كاسبر - آنسيرميه اللاحقة لتقديم ملفي الخلافين إلى الدائرة.
	26 - واستقال السيد كاسبر - آنسيرميه اعتبارا من 4 أيار/مايو، معللا ذلك بالعقبات المذكورة أعلاه التي تحول دون أدائه لمهامه ووصف البيئة بأنها عدائية.
	27 - وفي 20 حزيران/يونيه، عين المجلس الأعلى للقضاء مارك هارمون (الولايات المتحدة الأمريكية) ليكون قاضي التحقيق الدولي وأوليفييه بوفاليه (فرنسا) ليكون قاضي التحقيق الدولي الاحتياطي. ومن المتوقع أن يباشر السيد هارمون مهام منصبه في بنوم بنه في أواخر شهر أيلول/سبتمبر.
	ثالثا - الإعلام والتوعية
	28 - تصف الفقرة 22 من تقرير الأمين العام المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2004 (A/59/432)، الإعلام والتوعية باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من عمل الدوائر الاستثنائية. وقد بذلت الدوائر جهودا واسعة النطاق ليظل الشعب الكمبودي على اطلاع على العملية القضائية. ونشرت الصحافة الدولية على نحو واسع وإيجابي تقارير عن الإجراءات والحضور الجماهيري الكبير (أكثر من 000 150 شخص). وفي القضية رقم 1، قُدِّمت إحاطات إعلامية أسبوعية إلى وسائط الإعلام الوطنية والدولية، وغطى الأسبوع الافتتاحي للمحاكمة أكثر من 180 منفذا من منافذ وسائط الإعلام. وفي الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليه 2009، أجرى الصحفيون 742 زيارة إلى الدوائر وقام 417 صحفيا بتغطية الأيام الخمسة للمرافعات الختامية في تشرين الثاني/نوفمبر. وبُثَّت المرافعات الختامية مباشرة عبر جميع محطات التلفزيون والإذاعة الرئيسية في كمبوديا.
	29 - وكانت هناك تغطية إعلامية مكثفة لبداية مرحلة المحاكمة في القضيةرقم 2 في 27 حزيران/يونيه 2011. وغطى المرافعات الافتتاحية نحو 140 من ممثلي وسائط الإعلام وحضرها 000 10 زائر خلال الأيام الثلاثة للإجراءات. وبدأت الدوائر أيضا ببث برنامج إذاعي أسبوعي عن محاكمة الخمير الحمر، قدم أسبوعيا النقاط البارزة من إجراءات المحاكمة في القضية رقم 2، بالإضافة إلى جزء لتلقي المكالمات يسمح فيه للمستمعين بطرح الأسئلة والتعليقات.
	30 - وشملت أنشطة التوعية الأخرى حضور مسؤولي الدوائر للمؤتمرات، وتنظيم جولات تثقيفية للجمهور في مقر الدوائر، وتقديم إحاطات لمختلف المنظمات وللمسؤولين الزائرين والمشاركة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية وتنظيم منتديات التوعية العامة. وتعقد منتديات للأطراف المدنية في مواقع جغرافية متعددة في جميع أنحاء كمبوديا لتظل الأطراف المدنية على اطلاع على الإجراءات ولتقديم الدعم النفساني.
	31 - وكان إصدار حكم دائرة المحكمة العليا في القضية رقم 1 فرصة لإبراز إنجازات الدوائر الاستثنائية. وامتلأت قاعة المحكمة عن آخرها بحضور 950 شخصا جاءوا لمشاهدة الحكم التاريخي، بينما تابع مئات آلاف الناس النقل المباشر للإجراءات على شاشة التلفزيون الوطني أو استمعوا إليها عبر الإذاعة.
	32 - وفي بداية المحاكمة في القضية رقم 2، قدم أكثر من 000 10 شخص لزيارة المحكمة التي امتلأت عن آخرها في كل يوم من أيام المرافعة الافتتاحية للمدعين العامين.
	رابعا - المدعون العامون والقضاة
	ألف - القضاة
	33 - تحتوي الدوائر الاستثنائية على 27 منصبا قضائيا، بما في ذلك قاضيا التحقيق، ويشغل هذه المناصب 15 قاضيا كمبوديا و 12 قاضيا دوليا.
	34 - وتتألف الدائرة التمهيدية من أربعة قضاة كمبوديين وثلاثة دوليين، بما في ذلك قاض احتياطي كمبودي وقاض احتياطي دولي. والقضاة الكمبوديون هم براك كيمسان (رئيسا)، وني ثول، وهوت فوثي، وبن بتشسالي كقاض احتياطي. والقضاة الدوليون هم روان داوننغ (أستراليا)، وتشانغ - هو تشونغ (جمهورية كوريا)، وستيفن ج بوانا (جمهورية تنزانيا المتحدة) كقاض احتياطي.
	35 - وتضم الدائرة الابتدائية أربعة قضاة كمبوديين وثلاثة دوليين، بمن فيهم قاض احتياطي كمبودي وقاض احتياطي دولي. والقضاة الكمبوديون هم نيل نون (رئيسا)، ويا سوخان، ويو أوتارا، وثو موني كقاض احتياطي. والقضاة الدوليون هم سيلفيا كارترايت (نيوزيلندا)، وجان - مارك لافيرن (فرنسا) وكلوديا فنز (النمسا) كقاضية احتياطية.
	36 - ويعمل في دائرة المحكمة العليا خمسة قضاة كمبوديين، هم: كونغ سريم (رئيسا)، وسوم سيريفوث، ومونغ مونيتشاريا، ويا نارين، وسين ريث كقاض احتياطي. ورغم أنه ينبغي أن يعمل أربعة قضاة دوليين في دائرة المحكمة العليا، فقد كانت ثلاثة مناصب فقط مشغولة وقت تقديم هذا التقرير، وذلك بسبب استقالة أحد القضاة. والقضاة الدوليون هم شاندرا نهال جاياسينغه (سري لانكا)، وأنييسكا كلونوفيكا - ميلارت (بولندا)، وفلورنس نديبيلي مواشنده مومبا (زامبيا) كقاضية احتياطية. وفي 2 تموز/يوليه 2012، قام رئيس دائرة المحكمة العليا بتعيين السيدة مومبا مكان موتو نوغوتشي (اليابان)، الذي استقال من منصبه اعتبارا من 15 تموز/يوليه، لكي تحل محله في جميع الإجراءات المستقبلية ريثما يعين المجلس الأعلى للقضاء بشكل رسمي قاضيا دوليا جديدا.
	37 - وقاضيا التحقيق الكمبودي والدولي هما يو بونلانغ ومارك هارمون (الولايات المتحدة)، على التوالي، والاحتياطيان هما: ثونغ أول، وأوليفييه بوفاليه (فرنسا).
	باء - المدعيان العامان
	38 - المدعيان العامان للدوائر الاستثنائية هما تشيا لانغ (كمبوديا) وآندرو كايلي (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية). والمدعيان العامان الاحتياطيان هما تشون سون لنغ (كمبوديا) ونيكولاس كومجيان (الولايات المتحدة الأمريكية).
	خامسا - مكتب الشؤون الإدارية
	39 - يدعم مكتب الشؤون الإدارية المكاتب الفنية للدوائر الاستثنائية: مكتب المدعين العامين، ومكتب قاضيي التحقيق والدوائر القضائية. ويضم مكتب المدير، وقسم الشؤون العامة، وقسم إدارة أعمال المحكمة، وقسم الميزانية والمالية، وقسم شؤون الموظفين، وقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقسم الخدمات العامة، وقسم الأمن والسلامة.
	40 - ومكتب الشؤون الإدارية جهاز مختلط تحكمه قواعد وأنظمة إدارية مستقلة ومتميزة تشمل العنصر الوطني الكمبودي وعنصر الأمم المتحدة الدولي. ويكون مدير المكتب مسؤولا بالنيابة أمام حكومة كمبوديا، في حين يكون نائب المدير مسؤولا أمام الأمين العام للأمم المتحدة. ويتعاون الاثنان في إدارة الأقسام المختلفة الخاضعة لسلطتهما.
	41 - ومنذ صدور التقرير السابق للأمين العام (A/62/304)، تحققت إنجازات هامة في تمكين الدوائر الاستثنائية من إجراء المحاكمات الكبرى التي تنطوي على الترجمة الشفوية ونسخ محاضر الجلسات بلغات العمل الثلاث (الإنكليزية والفرنسية والخميرية) وتستدعي استخدام أحدث الوسائل السمعية والبصرية وترجمة آلاف الصفحات من أدلة الإثبات المستندية. ويعمل قسم إدارة أعمال المحكمة كوحدة دعم مركزية لتنسيق الإجراءات. وهو مستودع السجلات الرسمية للدوائر الاستثنائية وجهة التجهيز لجميع الإيداعات الإلكترونية والمطبوعة، ولملفات القضايا والسجلات والأدلة السمعية والبصرية. وهو ينسق أيضا تحضير وإدارة الإجراءات داخل المحكمة، ويقدم خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية ونسخ المحاضر، وهو المسؤول عن الاتصال مع مرفق الاحتجاز، ويقدم الدعم في ما يتعلق بالشهود والخبراء ويدير العمليات السمعية والبصرية.
	42 - وأدخلت تحسينات مادية على مرفق الاحتجاز، ولا سيما الزنزانات، وذلك من أجل تحسين المعايير العامة نظرا لتقدم سن المحتجزين. وبالإضافة إلى ذلك، تم تركيب ثلاثة من مصاعد الكرسي لكي يتمكن المحتجزون من دخول قاعة المحكمة والخروج منها.
	سادسا - الترتيبات المؤسسية الأخرى
	ألف - المستشار المستقل
	43 - في عامي 2007 و 2008، ظهرت مزاعم فساد في الدوائر الاستثنائية. وتعلقت بوجود مخطط راسخ في المؤسسة لتحصيل عمولة غير مشروعة في الجانب الكمبودي من إدارة الدوائر الاستثنائية، حيث ادُّعي أن الموظفين الكمبوديين طولبوا بدفع جزء من مرتباتهم لكبار المسؤولين. وكشفت التحريات التي أجراها الخبير الخاص للأمين العام في أوائل عام 2008 أن هناك أسانيد كافية لإثبات الادعاءات تحتم على الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة. وجرى تناول هذه المسألة على مستوى رفيع مع حكومة كمبوديا، ولا سيما عن طريق إجراء مفاوضات لإيجاد آلية فعالة لمكافحة الفساد في الدوائر الاستثنائية، بالإضافة إلى الهيكل القائم من مراقبي الأخلاقيات الوطنيين والدوليين.
	44 - وبينما حثت الأمم المتحدة في البداية على استحداث إجراء رسمي للشكاوى الخطية، فقد أدت الشواغل بشأن السرية والخوف من الانتقام من مقدمي الشكاوى إلى اعتماد آلية أقل اتساما بالطابع الرسمي تعتمد على تعيين شخصية مستقلة وموضع ثقة يمكن للموظفين اللجوء إليها ليعرضوا عليها مخاوفهم شفويا وعلى نحو سري. وتُوجت المفاوضات بإبرام اتفاق لإنشاء منصب مستشار مستقل في آب/أغسطس 2009، ومن ثم عُين أوث شهورن، مراجع الحسابات العام في كمبوديا، مستشارا مستقلا. وهو مسؤول عن معالجة جميع المسائل المعروضة عليه بشكل سري، وعن ضمان عدم الانتقام من الموظفين الذين يبلغون بحسن نية عن المخالفات. ويقدم المستشار تقريرا سنويا إلى حكومة كمبوديا والأمم المتحدة، مع الحفاظ على سرية الشكاوى الفردية.
	45 - وإذا ظهرت شواغل يرى المستشار المستقل أنه من الملائم رفعها إلى المستوى السياسي، يمكنه عرضها على نائب رئيس وزراء كمبوديا وعلى الأمين العام المساعد للشؤون القانونية. ويتوجب عندئذ على هذين المسؤولين تسوية المسألة عن طريق المشاورات. ولم تحدث مثل هذه الإحالات حتى الآن.
	باء - الخبير الخاص
	46 - في أوائل عام 2008، وفي ضوء شواغل تتصل بالميزانية المقترحة للدوائر الاستثنائية، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز تنظيم العنصر الدولي في الدوائر وإدارته، عيّن الأمين العام خبيراً خاصاً لتقديم المشورة بشأن المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة من أجل إجراء محاكمات الخمير الحمر، وبوجه خاص، المساعدة على صياغة الميزانية المقترحة لفترة السنتين 2008 و 2009 حسب جدول إرشادي وآجال زمنية متوقعة.
	47 - وقد تطور دور الخبير الخاص منذ ذلك الحين ليشمل المسؤوليات التالية: وضع استراتيجيات لضمان التمويل الكافي لحين إتمام أعمال الدوائر الاستثنائية، بما في ذلك عن طريق بذل جهود لجمع الأموال؛ وإقامة اتصالات منتظمة رفيعة المستوى مع حكومة كمبوديا، عند الاقتضاء، للمحافظة على حوار مفتوح بشأن المسائل المثيرة للقلق؛ ورصد فعالية وظيفة المستشار المستقل؛ وتقديم الدعم للمساعدة المقدمة من الأمم المتحدة من أجل إجراء محاكمات الخمير الحمر لمواجهة التحديات التي تطرحها حوكمة هياكل الدوائر؛ وتقديم الدعم للمساعدة المقدمة من الأمم المتحدة من أجل إجراء محاكمات الخمير الحمر، بالتشاور مع جميع الأطراف ذات الصلة، من أجل المضي قدما بعملية إنجاز عمل الدوائر. ويزور الخبير الخاص بنوم بنه بانتظام ويعمل بشكل وثيق مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب المراقب المالي، ومكتب الشؤون القانونية. وعُين ديفيد شيفر، سفير الولايات المتحدة السابق المتجول المعني بمسائل جرائم الحرب، خبيراً خاصاً في كانون الثاني/يناير 2012.
	سابعا - التحديات
	48 - على نحو ما توقع الأمين العام في تقريره المؤرخ 31 آذار/مارس 2003 (A/57/769)، واجهت الدوائر الاستثنائية تحديات أساسية. وثبت أن مواجهة هذه التحديات على نحو فعّال يطرح مشاكل نظراً لهيكل صنع القرار داخل الدوائر وترتيبات الرقابة. وعلى عكس غيرها من محاكم الأمم المتحدة والمحاكم المدعومة من الأمم المتحدة، لا يشكل القضاة الدوليون للدوائر أغلبية في أي دائرة ولا يوجد رئيس أو مسجل للمحكمة. كما لا توجد أي عملية للرقابة الوثيقة واتخاذ القرارات تعادل ما تضطلع به لجان إدارة المحاكم الأخرى الممولة من التبرعات. ونظراً لأن الدوائر جزء من هيكل المحاكم الوطنية في كمبوديا، ولأن الأمم المتحدة تؤدي دوراً في مجال تقديم المساعدة عن طريق المساعدة التي تقدمها من أجل إجراء محاكمات الخمير الحمر، فليس للأمانة العامة أي سلطة تنظيمية أو إدارية على المحكمة برمتها. وكان على الأمم المتحدة أن تتصدى للتحديات المطروحة هنا حتى بدون سلطة قضائية وتنظيمية وإدارية حاسمة.
	ألف - الرقابة
	49 - في عام 2008، بناءً على توصية من مجلس مراجعي الحسابات واقتراح من مجموعة من الدول الأعضاء المهتمة، أُنشئت في نيويورك لجنة توجيهية معنية بالمساعدة المقدمة من الأمم المتحدة من أجل إجراء محاكمات الخمير الحمر لرصد التقدم المحرز في الدوائر الاستثنائية وتوفير التوجيه بشأن المسائل غير القضائية ذات الصلة بالمحكمة. وتضم اللجنة ممثلين عن البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة من ستة من المانحين الرئيسيين (أستراليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان) وكمبوديا. ويضطلع المراقب وممثلو مكتب الشؤون القانونية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بتقديم المشورة والدعم للجنة التوجيهية التي تجتمع مرة واحدة أو مرتين في السنة. وتتمثل مسؤولياتها الرئيسية في استعراض تنفيذ خطة عمل الدوائر، ورصد التقدم المحرز، وتقديم التوجيه الاستراتيجي عند الحاجة؛ واستعراض احتياجات الميزانية قبل عرضها على مجموعة الدول المهتمة؛ وتقديم إحاطة للمجموعة بشأن نتائج اجتماعات اللجنة التوجيهية؛ ومساعدة الدوائر في مبادرات جمع الأموال وجهود الدعوة. وتجتمع مجموعة فرعية من اللجنة التوجيهية تتألف فقط من المانحين، والمعروفة باسم مجموعة المانحين الرئيسيين، بشكل أكثر تواترا، وإن كان غير رسمي، لمناقشة شؤون الميزانية والإدارة والمسائل التشغيلية الناشئة التي يطلب الأمين العام وجهات نظر الجهات المانحة بشأنها وتعليقاتها عليها.
	50 - ومجموعة الدول المهتمة هي مجموعة أوسع من الدول التي تقدم الدعم المالي إلى الدوائر الاستثنائية، حيث أنها تساهم في عناصرها الدولية أو الوطنية. وفي بنوم بنه، تجتمع مجموعة أوسع من الدول المانحة والاتحاد الأوروبي بوصفها ”أصدقاء الدوائر الاستثنائية“. وتضطلع اليابان وفرنسا برئاسة الاجتماعات على أساس التناوب. أما مدير الشؤون الإدارية للدوائر ومنسق المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة من أجل إجراء محاكمات الخمير الحمر فهما عضوان معينان بحكم منصبهما. وتنعقد الاجتماعات عادة مرتين في السنة لمناقشة التقدم الذي أحرزته الدوائر والتحديات المتعلقة بالتمويل. ويجتمع أصدقاء الدوائر الاستثنائية أيضاً أثناء الزيارات التي يقوم بها الخبير الخاص للاطلاع على القضايا الناشئة المتعلقة بأنشطة الدوائر، ولا سيما التقدم المحرز في معالجة مختلف القضايا. وفي عام 2012، تركزت تدخلات الخبير الخاص مع أصدقاء الدوائر الاستثنائية على الحالة العسيرة لتمويل الدوائر والعواقب المحتملة إن تم استنفاد تمويل العنصر الدولي للأمم المتحدة.
	51 - وعلى عكس لجان إدارة المحاكم الأخرى الممولة من التبرعات المدعومة من الأمم المتحدة، لا تمتلك اللجنة التوجيهية سلطة اتخاذ القرار. وبدلاً من ذلك، تعتبر اجتماعاتها واجتماعات مجموعة الجهات المانحة الرئيسية في المقام الأول بمثابة منتديات للنقاش وتوفير التوجيه والمدخلات لعمليات صنع القرار في الأمانة العامة.
	باء - هيكل الحوكمة
	52 - أدى عدم وجود هيكل قوي لصنع القرار داخل الدوائر الاستثنائية إلى مفاقمة الصعوبات في إدارتها. فلكل دائرة قاض وطني يرأسها. وعدم وجود رئيس عام يمثل المحكمة بأسرها ويتمتع بسلطات واسعة لاتخاذ القرار تسري على العنصرين الوطني والدولي وعدم وجود مسجل للمحكمة له صلاحيات تتعلق بالشؤون الإدارية وبالميزانية عموما، يقوضان التسيير المتسق لتنظيم الدوائر إدارياً وقضائياً. وكانت هناك آراء متباينة لم تحسم بعد داخل الدوائر تتعلق، على سبيل المثال، بمسألة ما إذا كان يتعين أن تتفرغ دائرة المحكمة العليا بشكل تام أو أن تعمل بعض الوقت للنظر في القضايا.
	53 - ولذا، لا تستفيد الدوائر الاستثنائية من هيكل الحوكمة الداخلية نفسه الذي يتوفر في محاكم الأمم المتحدة الأخرى والمحاكم المدعومة من الأمم المتحدة. فلكل محكمة من هذه المحاكم لجنة تنسيق داخلية يناقش عن طريقها الرئيس والمدعي العام ومسجل المحكمة المسائل التنظيمية والإدارية ومسائل الميزانية، وذلك لتقديم الإرشاد والتوجيه إلى المحكمة داخلياً، وعند الاقتضاء، إلى مقر الأمم المتحدة ولجنة الإدارة ذات الصلة. وفي حين جرت محاولة لاتخاذ إجراءات مماثلة في حالة الدوائر الاستثنائية داخل العنصر الدولي للأمم المتحدة، بالدعوة إلى عقد اجتماعات تنسيق لنائب المدير والمدعي العام الدولي ومسؤول من الدائرة الابتدائية، فقد تم وقف هذه الاجتماعات بسبب الشواغل التي أثارتها أفرقة الدفاع.
	جيم - ادعاءات بحدوث تدخل سياسي
	54 - نشأت عن تصريحات علنية معارضة أبدتها جهات رفيعة المستوى في حكومة كمبوديا فيما يتعلق بالقضيتين رقم 3 ورقم 4، بالإضافة إلى الصعوبات العديدة المصادفة في إحراز تقدم في التحقيق في القضيتين، ادعاءات بحدوث تدخل سياسي في العملية القضائية وانعدام التعاون من جانب العنصر الكمبودي في الدوائر الاستثنائية.
	55 - وأُثيرت في تقرير الأمين العام لعام 2003 (A/57/769) المخاوف المستمرة للجمعية العامة المتصلة بسيادة القانون وسير عمل الهيئة القضائية في كمبوديا نتيجة لتدخل السلطة التنفيذية. وأشار الأمين العام إلى أن الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة هذه المشكلة تتمثل في توفير أغلبية من القضاة الدوليين في الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف كلتيهما، بيد أن الجمعية العامة والجهات المانحة الرئيسية لم تأخذ بهذا الرأي نظراً للمعارضة القوية التي أبدتها السلطات الكمبودية. وتبعاً لذلك، واجه المدعيان العامان، وقاضيا التحقيق والدائرة التمهيدية صعوبات في المضي قُدُماً بالقضيتين رقم 3 ورقم 4. وتعذر على عملية صنع القرار القضائي داخل الدوائر التوصل عمليا إلى إيجاد حل ناجع ومباشر للاختلافات في النهج الذي يتوخاه كل من القاضيين الوطني والدولي. وتعين على الأمانة العامة، من وقت لآخر، الدعوة إلى إقامة تعاون كامل وتقديم ملاحظات على مستوى رفيع لحكومة كمبوديا بغية إثنائها عن الإدلاء بتصريحات عامة معارضة للقضيتين رقم 3 ورقم 4.
	دال - التمويل
	56 - أفاد الأمين العام، في الفقرة 74 من تقريره لعام 2003 (A/57/769)، أن عملية من نوع الدوائر الاستثنائية صدر بها تكليف من الدول الأعضاء، تشكّل بنداً من بنود إنفاق المنظمة بموجب المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة، وينبغي تمويلها من الاشتراكات المقررة نظراً إلى أنه سيتعذر على آلية مالية تعتمد على التبرعات أن تكون مصدرا للتمويل المضمون والمستمر الذي تمس الحاجة إليه. وذكر أيضاً أنه لا يمكن ترك عملية تشغيل المحكمة تحت رحمة التبرعات ذات الطبيعة المتقلبة. ومع ذلك، قررت الجمعية العامة، في قرارها 57/228 باء، أن تجري تغطية مصروفات الدوائر الاستثنائية التي ستتحملها الأمم المتحدة عن طريق التبرعات المقدمة من المجتمع الدولي. ويواجه العنصر الدولي في الدوائر حاليا عجزا حادا في التمويل يمكن أن يعرض العمليات في المستقبل للخطر.
	57 - وأشارت التقديرات، عند إنشاء الدوائر الاستثنائية، إلى أنها ستتم عملها في غضون ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ بدء عمل مكتب المدعيين العامين. وقد كان التقدير بالنسبة للجدول الزمني الأولي أقل مما ينبغي. وأسفرت الأبعاد المعقدة لتشغيل محكمة مختلطة ثلاثية اللغة، بالإضافة إلى العديد من التحديات المشار إليها أعلاه، عن وضع جدول زمني منقح يبين أن أنشطة الدوائر ستستمر إلى ما بعد عام 2015. ومع استئناف العمل المتصل بالقضيتين رقم 3 ورقم 4، يظل من السابق لأوانه تحديد موعد نهائي أكيد. وهكذا يستحيل أيضاً تحديد الدعم المالي الكامل اللازم لإتمام برنامج العمل العام للدوائر.
	58 - وبناءً على طلب من مجموعة الدول المهتمة، أُنشئت دورة ميزنة على أساس السنتين، اعتباراً من فترة السنتين 2008-2009، بهدف تحسين عملية تحديد ورصد برنامج عمل الدوائر الاستثنائية، وتيسير جهود جمع الأموال. وتبلغ النفقات التي تكبدتها الدوائر منذ إنشائها في عام 2005 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 ما مجموعه 141 مليون دولار، تحمّل العنصر الدولي للأمم المتحدة منها 107.9 ملايين دولار، وتحمّل العنصر الوطني الكمبودي مبلغ 33.1 مليون دولار (انظر المرفق الأول لهذا التقرير).
	59 - وتمت تغطية كامل نفقات العنصر الدولي من التبرعات التي قدمها مجتمع المانحين والبالغ قدرها 116.8 مليون دولار في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. وتمت تغطية نفقات العنصر الوطني من مساهمات من حكومة كمبوديا ومجتمع المانحين بمبلغ 32.9 مليون دولار في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011.
	60 - وفي 1 آذار/مارس 2012، أعلن رئيس اللجنة التوجيهية الإقرار الرسمي لميزانية فترة السنتين 2012 و 2013 بمبلغ إجماليه 84.8 مليون دولار، ينقسم إلى مبلغ 64.8 مليون دولار، باستثناء حالات الطوارئ، مخصص للعنصر الدولي، ومبلغ 20.0 مليون دولار مخصص للعنصر الوطني.
	61 - ولأول مرة منذ إنشاء الدوائر الاستثنائية، لم يتوفر ما يكفي من الأموال ومن التبرعات المعلنة لتغطية الميزانية المعتمدة. ولئن أدت الجهود المكثفة التي بذلها الخبير الخاص لجمع الأموال إلى تعهدات جديدة محدود العدد، فإن هذه التعهدات لن تكون كافية لتلبية الاحتياجات المالية للعنصر الدولي. وفي وقت تقديم هذا التقرير، كان العنصر الدولي قد تلقى 17.5 مليون دولار مقابل النفقات المتوقعة في عام 2012 البالغة 25.0 مليون دولار، ولم يوفر التمويل لما نسبته 93 في المائة من ميزانية عام 2013. وما لم يرد تمويل جديد في أيلول/سبتمبر 2012، فلن تتوفر للأمم المتحدة الأموال الكافية لدفع أجور قضاة الأمم المتحدة وموظفيها وللوفاء بالتزامات أخرى بموجب الاتفاق في تشرين الأول/أكتوبر. وفي مثل هذه الظروف، لا يمكن للأمم المتحدة توقّع عواقب ذلك على الدوائر والإجراءات القضائية المعروضة عليها، ولا يمكنها السيطرة عليها. وهذا الوضع لم يسبق له مثيل ويضع الأمم المتحدة في وضع هش، دون توجيه من الدول الأعضاء بشأن التدابير التي ينبغي تنفيذها إذا لم يتم تأمين التمويل الكافي.
	62 - وقد ألحق نقص التمويل بالفعل الضرر بقدرة المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة من أجل إجراء محاكمات الخمير الحمر على تعيين موظفين جدد وتمديد عقود الموظفين الحاليين. وفي أواخر عام 2011، وفي عام 2012، مُددت العقود على أساس شهري، مما وضع الموظفين في وضع غير مؤات. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ قرار بتجميد التوظيف في تموز/يوليه 2012، نظراً إلى أن المنظمة كانت تفتقر إلى الوسائل التي تتيح لها الدخول في التزامات إضافية والوفاء بها. وإن تدني معنويات الموظفين، بمن فيهم المسؤولون القضائيون، يؤثر سلباً على الأداء الفعّال للدوائر الاستثنائية؛ وتزيد الشكوك التي تكتنف الاستقرار المالي من تفاقم التحديات الصعبة المطروحة بالفعل والمبينة أعلاه. وأكدت بعثة قام بها مؤخراً مكتب مستشار الموظفين إلى مقر المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة من أجل إجراء محاكمات الخمير الحمر أن القيود المالية المستمرة المفروضة على عقود الموظفين المتضررين وحالات تمديدها كانت عاملاً في الضرر الذي لحق بالصحة العقلية والنفسية للموظفين داخل الدوائر. وأكدت البعثة كذلك بصفة مستقلة تدني المعنويات بشكل متزايد بالنسبة لموظفي المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة الذين ظهرت عليهم علامات التوتر والقلق المتواصلين.
	63 - وفي وقت تقديم هذا التقرير، كانت الدوائر الاستثنائية بصدد إعداد تقديرات منقحة لميزانية فترة السنتين 2012 و 2013، تمشياً مع توصيات مجموعة المانحين الرئيسيين للتقليص من النفقات واتخاذ تدابير تقشفية. ومن المتوقع أن تخفض التقديرات المنقحة من الاحتياجات السنوية للعنصر الدولي من 32.0 مليون دولار إلى 26.6 مليون. وفي حين تتخذ الدوائر تدابير علاجية لتخفيض التكاليف إلى أدنى حد تمشياً مع اقتراحات المانحين، فإنه يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه التدابير ستؤدي إلى وفاء المانحين بالتزاماتهم لتمويل ميزانية عام 2013 بالكامل.
	64 - وكما سبقت الإشارة، فقد أوصى الأمين العام في تقريره (A/57/769) بتوفير التمويل عن طريق الاشتراكات المقررة، نظراً إلى أنه سيتعذر على آلية مالية تعتمد على التبرعات أن تكون مصدرا للتمويل المضمون والمستمر الذي سيكون ضرورياً لإتاحة أساس مضمون للقيام بالتحقيقات وإجراءات المقاضاة والمحاكمات. وكان الأمين العام قد أبرز سابقاً، فيما يتعلق بإنشاء المحكمة الخاصة لسيراليون (S/2000/915)، أنه من غير الطبيعي أن تكون الأطراف التي أبرمت اتفاقاً لإنشاء محكمة على أساس تمويل قائم على التبرعات (الأمم المتحدة والدولة المعنية) معتمد، عمليا، في تنفيذها لالتزاماتها التعاهدية، على دول ليست أطرافاً في الاتفاق. وهذا هو الموقف الشاذ الذي تجد الأمم المتحدة نفسها فيه الآن.
	65 - وكلفت الجمعية العامة، في قرارها 57/228 باء، الأمين العام بإبرام اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة كمبوديا الملكية بشأن المقاضاة بموجب القانون الكمبودي على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشيا الديمقراطية. وبذلك، دخلت الأمم المتحدة في التزامات بموجب القانون الدولي لتمويل مختلف جوانب الدوائر الاستثنائية، بما في ذلك مرتبات القضاة الدوليين، والمدعي العام الدولي، والموظفين الدوليين، وأتعاب محامي الدفاع، وتكاليف سفر الشهود إلى مقر الدوائر وتكاليف المرافق والخدمات المطلوبة من قبل الدوائر. وتعتمد قدرة الأمم المتحدة على الوفاء بهذه الالتزامات اعتمادا كلياً على توفر تبرعات كافية من الدول. وفي حالة عدم توفر مثل هذه التبرعات، لا يمكن للأمم المتحدة توقّع عواقب ذلك على الدوائر والإجراءات القضائية المعروضة عليها، ولا السيطرة عليها.
	ثامنا - الاستنتاجات
	66 - يرحب الأمين العام بالتقدم الكبير الذي أحرزته الدوائر الاستثنائية منذ تقريره السابق الصادر في عام 2007، ولكنه، كما هو مبين أعلاه، يلاحظ أن تحديات خطيرة تمت مصادفتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأن العنصر الدولي يواجه عجزا حادا في التمويل من شأنه أن يعرض أعمال الدوائر للخطر في المستقبل.
	67 - وقد مثل إتمام إجراءات المحاكمة والاستئناف في القضية رقم 1 نجاحا تاريخيا للدوائر، وأثبت قدرتها على إنجاز إجراءات قضائية معقدة وفقا للمعايير الدولية. ويستمر هذا النجاح مع إجراءات المحاكمة في القضية رقم 2.
	68 - وقد جرى التعامل مع ادعاءات فساد خطيرة في الجانب الكمبودي من إدارة الدوائر عن طريق إبرام اتفاق بشأن تعيين مستشار مستقل في عام 2009. وقد تطلبت التحديات التي فرضتها التصريحات العلنية التي أدلى بها كبار أعضاء حكومة كمبوديا، ومزاعم انعدام التعاون من قبل العنصر الكمبودي في الدوائر في التحقيق في القضيتين رقم 3 ورقم 4 وقتا طويلا واهتماما كبيرا من جانب كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، وسيتعين معالجتها من أجل كفالة استمرار نجاح الدوائر. ويمثل الوصول الوشيك لقاضي التحقيق الدولي الجديد فرصة جديدة لاستئناف التعاون وإحراز تقدم حقيقي في التحقيق في هاتين القضيتين.
	69 - وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، ما زال جمع الأموال للدوائر يشكل تحديا خطيرا، كما أن العجز المالي الحاد لدى الجانب الدولي من الدوائر يثير شواغل بشأن الاستدامة. ومن شأن حالة عدم اليقين بشأن الاستقرار المالي للعنصر الدولي أن تعرض أعمال الدوائر للخطر في المستقبل. وإذا ثبت أن الأموال غير كافية لكي تفي الأمم المتحدة بالتزاماتها بموجب الاتفاق، فإن من المستحيل التنبؤ بالعواقب التي تترتب على ذلك بالنسبة للدوائر والإجراءات القضائية المعروضة عليها، أو التحكم فيها. وقد أدى الوضع المالي إلى تحول اهتمام الرأي العام ووسائط الإعلام عن إنجازات الدوائر إلى قضايا الاستقرار المالي والمعنويات داخل الدوائر.
	70 - وثمة حاجة إلى مساهمات مالية عاجلة وكبيرة إذا أُريد ضمان استمرار أعمال الدوائر مستقبلا، وتجنب العواقب الناجمة عن نقص التمويل والتي لا يمكن التنبؤ بها. ومن شأن تعريض الإجراءات القضائية أمام الدوائر للخطر بسبب نقص التمويل أن يتناقض مع رسالة ”عدم الإفلات من العقاب“ التي أكدها الأمين العام باستمرار، والتي جرى تعزيزها تدريجيا طوال نحو عقدين من عمل المحاكم الجنائية التابعة للأمم المتحدة والتي تساعدها الأمم المتحدة.
	تاسعا - الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها 
	71 - قد ترغب الجمعية العامة في أن تحيط علما بهذا التقرير، ولا سيما بالعجز المالي الحاد لدى الجانب الدولي من الدوائر الاستثنائية، الذي من شأنه أن يعرض للخطر الإجراءات القضائية المعروضة على الدوائر، وفي أن تنظر على وجه السرعة في كيفية تمكين الأمم المتحدة من مواصلة تقديم الدعم الفني واللوجستي الأساسيين إلى الدوائر.
	المرفق
	الوضع المالي للدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا
	العنصر الدولي : المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة من أجل إجراء محاكمات الخمير الحمر
	الوضع المالي للدوائر في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011

	(بدولارات الولايات المتحدة)
	ألف - الإيرادات
	المساهمات الواردة في الفترة من عام 2005 إلى عام 2011
	335 215 111
	الفوائد المكتسبة في الفترة من عام 2005 إلى عام 2011
	870 867 4
	المجموع الفرعي
	205 083 116
	باء - النفقات
	036 871 107
	الرصيد المالي
	169 212 8(أ)
	(أ) يشمل احتياطي الطوارئ البالغ 4198722 دولارا.
	الوضع المالي للدوائر في 31 تموز/يوليه 2012

	(بدولارات الولايات المتحدة)
	ألف - الإيرادات
	الرصيد النقدي المرحل في 1 كانون الثاني/يناير 2012
	169 212 8
	المساهمات الواردة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 تموز/يوليه 2012
	539 326 9
	المجموع الفرعي
	708 538 17
	باء - النفقات
	804 897 14
	الرصيد النقدي
	904 640 2
	جيم - النفقات المقدرة من آب/أغسطس إلى كانون الأول/ديسمبر 2012 
	807 113 10
	العجز المتوقع
	(903 472 7)
	دال - التبرعات المعلنة غير المسددة لعام 2012
	045 469 2(ب)
	العجز المتوقع في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012
	(858 003 5)
	هاء - الاحتياجات المقدرة لعام 2013
	600 237 28(ج)
	واو - التبرعات المعلنة غير المسددة لعام 2013
	800 055 2
	العجز المقدر لعام 2013 
	(800 181 26)
	(ب) أعلنت تبرعات من جانب أستراليا (045 469 1 بالعملة المحلية أعيد تقييمها في 23 آب/ أغسطس 2012) والنرويج (1 مليون بالعملة المحلية أعيد تقييمها في 23 آب/أغسطس 2012).
	(ج) استنادا إلى التقديرات المنقحة المتوقعة.
	المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة من أجل إجراء محاكمات الخمير الحمر: النفقات الحالية والمتوقعة لعام 2012(د)

	(بدولارات الولايات المتحدة)
	الوصف
	الميزانية المعتمدة لعام 2012
	نفقات الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليه 2007
	النفقات المقدرة للفترة من آب/أغسطس إلى كانون الأول/ديسمبر
	مجموع النفقات
	التنفيـــذ (النسبة المئوية)
	الميزانية المتبقية
	الوظائف
	161 866 19
	918 195 9
	854 919 6
	772 115 16
	81
	389 770 3
	التعويضات الممنوحة لغير الموظفين
	2 057 004
	1 193 550
	935 622
	2 129 172
	104
	(72 168)
	تكاليف الموظفين الأخرى
	193 156
	102 023
	55 349
	157 372
	81
	35 784
	الاستشاريون والخبراء
	1 788 669
	755 528
	412 706
	1 168 234
	65
	620 435
	تكاليف الشهود 
	119 990
	19 764
	16 020
	35 784
	30
	84 206
	السفر
	177 908
	42 768
	49 757
	92 525
	52
	85 383
	الخدمات التعاقدية
	1 505 425
	1 047 740
	199 026
	1 246 766
	83
	258 659
	قسم دعم الدفاع
	4 757 313
	1 625 456
	1 067 220
	2 692 676
	57
	2 064 637
	قسم المحامي الرئيسي المشارك للأطراف المدنية
	414 090
	287 205
	126 885
	414 090
	100
	-
	الاجتماعات القضائية
	159 102
	33 470
	33 470
	66 940
	42
	92 162
	التدريب
	29 272
	5 854
	5 904
	11 758
	40
	17 514
	مصروفات التشغيل العامة
	802 122
	382 840
	185 170
	568 010
	71
	234 112
	اللوازم
	397 457
	152 350
	40 878
	193 228
	49
	204 229
	الأثاث والمعدات
	663 270
	53 336
	65 948
	119 284
	18
	543 986
	المجموع
	32 950 939
	14 897 804
	10 113 807
	25 011 611
	76
	7 939 328
	(د) يشمل تكاليف دعم البرامج ولا يشمل الطوارئ.
	المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة من أجل إجراء محاكمات الخمير الحمر: تنفيذ الميزانية والنفقات المتوقعة للفترة 2005-2013

	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	العنصر
	ميزانية الفترة 2005-2007
	نفقات الفترة 2005-2006
	نفقات عام 2007
	معدل التنفيذ (النسبة المئوية)
	الميزانية
	نفقات عام 2008
	نفقات عام 2009
	معدل التنفيذ (النسبة المئوية)
	2008
	2009
	المكتب القضائي
	9 453
	1 258
	3 209
	47
	7 677
	8 287
	5 027
	6 029
	69
	الدفاع ودعم الضحايا
	6 017
	203
	757
	16
	3 514
	3 085
	2 546
	2 318
	74
	مكتب الشؤون الإدارية
	27 580
	6 016
	7 840
	50
	18 807
	18 015
	12 960
	13 992
	73
	المجموع
	 43 049 
	7 476
	11 805
	45
	29 997
	29 387
	20 534
	22 338
	72
	العنصر
	الميزانية(هـ)
	نفقات عام 2010
	نفقات عام 2011
	معدل التنفيذ (النسبة المئوية)
	الميزانية(و)
	النفقات المقدرة لعام 2012
	معدل التنفيذ (النسبة المئوية)
	2010
	2011
	2012
	2013
	المكتب القضائي
	7 043
	9 241
	6 829
	6 594
	82
	9 191
	7 478
	7 196
	78
	الدفاع ودعم الضحايا
	2 021
	4 660
	1 998
	2 653
	70
	6 257
	7 110
	3 680
	59
	مكتب الشؤون الإدارية
	14 297
	16 933
	13 978
	13 666
	89
	17 503
	17 254
	14 135
	81
	المجموع
	23 360 
	30 835
	22 805
	22 913
	84
	32 951
	31 841
	25 012
	76
	(هـ) التقديرات المنقحة للميزانية.
	(و) التقديرات المنقحة للميزانية قيد الإعداد حاليا.
	العنصر الوطني: كمبوديا
	الوضع المالي للدوائر في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011

	(بدولارات الولايات المتحدة)
	ألف - الإيرادات: المساهمات الواردة في الفترة من عام 2005 إلى عام 2011
	646 890 32
	باء - النفقات
	284 149 33
	الرصيد المالي
	(638 258)
	الوضع المالي للدوائر في 31 تموز/يوليه 2012

	(بدولارات الولايات المتحدة)
	ألف - الإيرادات
	الرصيد النقدي المرحل في 1 كانون الثاني/يناير 2012
	(258 638)
	المساهمات الواردة من 1 كانون الثاني/يناير حتى 31 تموز/يوليه 2012
	7 717 711
	تزيد عن التحويلات من حكومة كمبوديا لعام 2013
	(550 000)
	المجموع الفرعي
	6 909 073
	باء - النفقات
	5 223 532
	الرصيد النقدي
	1 685 541
	جيم - النفقات المقدرة للفترة من آب/أغسطس إلى كانون الأول/ديسمبر 2012
	4 243 844
	العجز المتوقع
	(2 558 303)
	دال - التبرعات المعلنة غير المسددة لعام 2012 
	504 596(ز)
	العجز المتوقع في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012
	(1 961 799)
	هاء - الاحتياجات المقدرة لعام 2013
	500 451 9(ح)
	واو - التبرعات المعلنة غير المسددة لعام 2013
	812 559 2(ط)
	العجز المقدر لعام 2013
	(6 891 688)
	(ز) أعلنت تبرعات من جانب ألمانيا (973 288 دولارا)، واليابان (531 307 دولارا) والاتحاد الأوروبي. ولم يوقع حتى الآن الاتفاق بشأن التبرع المعلن للاتحاد الأوروبي البالغ 1.3 مليون يورو. وقد تم تخصيص الأموال لكل من عامي 2012 و 2013. ومبلغ التمويل المحدد المخصص لكل عام غير معروف حتى الآن.
	(ح) استنادا إلى التقديرات المنقحة المتوقعة.
	(ط) حول بالفعل 000 550 دولار من التبرع المعلن لعام  2013 والبالغ 1.8 مليون دولار.
	العنصر الوطني: النفقات الحالية والمتوقعة لعام 2012(ي)

	(بدولارات الولايات المتحدة)
	الوصف
	الميزانية المعتمدة لعام 2012
	نفقات الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليه
	النفقات المقدرة للفترة من آب/أغسطس إلى كانون الأول/ديسمبر
	مجموع النفقات
	التنفيـــذ (النسبة المئوية)
	الميزانية المتبقية
	الوظائف
	5 787 725
	2 959 980
	2 455 979
	5 415 959
	94
	371 766
	التعويضات الممنوحة لغير الموظفين
	993 174
	552 476
	412 614
	965 090
	97
	28 084
	الاجتماع القضائي
	30 764
	–
	16 221
	16 221
	53
	14 543
	القاضي المقيم
	129 822
	71 908
	54 225
	126 133
	97
	3 689
	تكاليف الموظفين الأخرى 
	279 912
	100 012
	179 900
	279 912
	100
	–
	التعديلات في المباني
	115 100
	64 452
	50 648
	115 100
	100
	–
	الخدمات التعاقدية
	1 276 976
	908 827
	368 149
	1 276 976
	100
	–
	السفر
	149 515
	31 484
	81 328
	112 812
	75
	36 703
	تكاليف التدريب والاجتماعات
	221 621
	156 129
	11 468
	167 597
	76
	54 024
	مصروفات التشغيل
	526 584
	326 547
	200 037
	526 584
	100
	–
	الضيافة
	38 100
	23 790
	14 310
	38 100
	100
	–
	الاستشاريون والخبراء
	200 016
	27 927
	172 089
	200 016
	100
	–
	المجموع الفرعي
	9 749 309
	5 223 532
	4 016 968
	9 240 500
	95
	508 809
	الإرث/العنصر المتبقي
	492 490
	–
	226 876
	226 876
	46
	265 614
	المجموع
	10 241 799
	5 223 532
	4 243 844
	9 467 376
	92
	774 423
	(ي) يشمل تكاليف دعم البرامج ولا يشمل الطوارئ.
	العنصر الوطني: تنفيذ الميزانية والنفقات المتوقعة للفترة 2006-2013

	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	العنصر
	ميزانية الفترة 2006-2007
	نفقات عام 2006
	نفقات عام 2007
	معدل التنفيذ (النسبة المئوية)
	الميزانية
	نفقات عام 2008
	نفقات عام 2009
	معدل التنفيذ (النسبة المئوية)
	2008
	2009
	المكتب القضائي
	2 425
	260
	906
	48
	1 727
	1 910
	1 431
	1 753
	87
	الدفاع ودعم الضحايا
	353
	4
	4
	2
	172
	312
	58
	178
	49
	مكتب الشؤون الإدارية
	10 477
	1 423
	2 781
	40
	4 417
	4 761
	3 376
	3 997
	80
	المجموع
	13 256
	1 687
	3 691
	41
	6 317
	6 984
	4 864
	5 928
	81
	العنصر
	الميزانية(ك)
	نفقات عام 2010
	نفقات عام 2011
	معدل التنفيذ (النسبة المئوية)
	الميزانية(ل)
	النفقات المقدرة لعام 2012
	معدل التنفيذ (النسبة المئوية)
	2010
	2011
	2012
	2013
	المكتب القضائي
	1 966
	2 484
	1 966
	2 367
	95
	2 291
	1 861
	2 144
	94
	الدفاع ودعم الضحايا
	500
	708
	500
	599
	85
	881
	467
	831
	94
	مكتب الشؤون الإدارية
	5 441
	6 666
	5 441
	6 105
	92
	6 577
	6 992
	6 265
	95
	المجموع الفرعي
	7 907
	9 858
	7 907
	9 072
	92
	9 749
	9 320
	9 241
	95
	الإرث/العنصر المتبقي
	-
	-
	-
	-
	-
	493
	413
	227
	46
	المجموع
	7 907
	9 858
	7 907
	9 072
	92
	10 242
	9 733
	9 467
	92
	(ك) احتياجات الميزانية المنقحة.
	(ل) الميزانية المنقحة قيد الإعداد حاليا.

